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 شكر وتقدير

 ﴾لَََزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ  ﴿
 (7)إبراهيم:                                                           

 
فالشكرُ لِله الَّذي منّ عليَّ بفضلهِ وتوفيقهِ أنْ جَعلَ هذا العمل المتواضع يرى النَّور؛ فَهوَ أهلُ 

كرِ ووافر التَّقديرِ  العرفانِ إلى أُستاذي و الشّكرِ والثَّناءِ والفضلِ، وبعدها فأنَّني أتقدمُ بخالصِ الشُّ

كتور أحمد اللوزي أُستاذ القانون في جامعة الشرق الَوسط،  المُشرف على هذا العمل الَُستاذ الدَّ

الَّذي كَانَ نِعم المُعلم والمُشرف والمُتابع والحريص، وبذل معي الجهد كُلّ الجهد في تتبعٍ وقراءةٍ 

 حِرصاً منهُ إلى جودة العمل البحثي.

كرِ لَعضاءِ لجنةِ المُناقشة الَّذين أكرموني بموافقتهم على الاطلاعِ على هذا  كما أَتوجهُ  بجميلِ الشُّ

العمل المتواضع، وإبداء ملاحظاتهم العلميّةِ القيّمةِ، فمنحوني من عِلمِهم الجزيلِ ووقتهم الثَّمين 

 مُتسعاً استغله؛ ليسيرَ العملُ بفضلِ مقترحاتهم إلى السّمو المُراد.

كرِ على سعةِ المكَانَ والمعلومة.وإلى م  كتبةِ جَامعةِ الجامعة أفراداً ومكَانَاً كُلّ الشُّ

كر وَكُلّ  وإلى كُلّ من أسهمَ قُرباً أو بُعداً ومدَّ يد العونِ وساعدَ على إنجازِ هذا العمل له الشُّ

كرِ.  الشُّ

  

  



 ه
 

 الإهـداء

دُك مُستغفراً أنْ أعَودَّ إِليكَ بِبعضٍ مِنْ عَطائِكَ العَظيم؛ فَي؛ وقد غادرت قبل الجني ـــإلى روحِ وَالدي ـــ 

 . الممدودةُ عَاليةً عَطاءً كَيفَ لها البلوغ

إِلى والدتي؛ قدْ كُنْتِ عندي خَيرَ اِلله الكثيرِ، وَكَانَ دُعاؤكِ فتحَ اِلله العظيم، وَهَذا فضل رضاك اليوم؛ 

 فَلكِ هَذا العمل وألف سلامٍ وافتخار.

لامُ الَّذي نَبني بهِ معاً مَداميك الحياةِ نَجاحاً وسَعداً.إ  لى أم قدر؛ شَريكُ العمرِ واليدُ الثَّانيةُ والسَّ

هبةُ اِلله وتوأمُ الرِّسالةِ، قدْ كُنتِم عِبئاً جَميلًا يُزاحمُ حروفَ الكتابةِ قدر" و"مسك" و"حور" إلى " 

 لبيت عليّ بِصوتكِم ازدحاماً وازعاجا يطلب بحق؛مُطالبةً بإنصافٍ في وقتٍ؛ فَفرحتم تجلجلون ا

 اعتذاراً وإهداءً يا حياتي الجميلة.

ند القويمِ والحظِّ الكبيرِ الَّذين خير من يستحقونَ الودَّ والشّكرَ، والكثير في حقهم قليلُ، إلى  إلى السَّ

 إخوتي وأخواتي.
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يةالملخّص   باللغة العرب
تسليط الضوء على مدى شمول النصوص الجزائية الناظمة لجريمة إساءة  إلىهدفت هذه الدراسة 

استعمال السلطة من خلال الاطلاع على اتجاهات القضاء والفقه بخصوص المسؤولية الجزائية 
للموظف، ومن خلال المقارنة ما بين بعض التشريعات الَردنية والتشريعات المقارنة )التشريع العراقي 

من خلال بيان  ،المقارن  أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليوالكويتي(، لتحقيق 
معالم وعناصر النصوص القانونية التي نظمت جريمة إساءة استعمال السلطة، وتحليل نصوصها 
القانونية بشكل علمي وموضوعي، ومن خلال استعانة الباحث بمنهج التحليل المقارن لاستيضاح ما 

مجموعة من التوصيات، من أهمها: أنه تبين من خلال  إلى، وتوصلت الدراسة يشوبها من قصور
المقارنة بين المواقف حول إساءة استعمال السلطة أن معظم التشريعات العربية والتعريفات السابقة 

أنها  لىإلإساءة استعمال السلطة تدور جميعا في الإطار ذاته، وان اختلفت في اللفظ، فهي تشير 
لوظيفة عن أهدافها ومقتضياتها وواجباتها القانونية لتحقيق منافع ومصالح ومكاسب شخصية الخروج با

باستعمال السلطة، كما أظهرت النتائج أن جريمة إساءة استعمال السلطة رغم التشابه مع باقي الجرائم 
لركن المادي في االواقعة على المصلحة العامة، إلا أنها تنفرد عن هذه الجرائم في الَفعال المكونة لها 

عن طريق الخطأ هو الَساس لهذا الركن، وأن تأخير  أوتحديدا، حيث يكون الامتناع إن كان عمداً 
عن طريق الخطأ يجعل من إثبات هذه الجريمة غاية الصعوبة، رغم الخطورة  أواً قصىدتنفيذ القانون 

لجريمة لح العام، ولا تحتوي هذه االوظيفة العامة والصا إلىالتي قد تسببها هذه الجريمة في الإساءة 
العام( إلا أن هناك محرك ودوافع هي ما دفعت الجاني  القصدخاص فقط العلم والإرادة ) قصدعلى 

الذي  الخاص، وهذا الدافع هو بالقصدلارتكاب هذه الجريمة، إلا أن هذا الدافع لا يرتقي بتسميته 
الدراسة المشرع الَردني والكويتي والعراقي،  الامتناع عنه. وأوصت أوحرك الموظف لارتكاب الفعل 

أن يعطي قضية اساءة استعمال السلطة مزيداً من الاهتمام والمعالجة القانونية الإدارية والجنائية 
والتنفيذية، بإفراد مواد ونصوص قانونية مستقلة بها واضحة ومفصلة، وإعداد أنظمة وادلة تنفيذية 

 والجزائية على الموظفين الذين يرتكبون هذه الجريمة.خاصة بتطبيق العقوبات التأديبية 
ريع التشالتشريع المصري، كلمات مفتاحية: جريمة إساءة استعمال السلطة، التشريع الأردني، 

 .الاختصاصالعراقي، التشريع الكويتي، الموظف، العقوبة، 
  



 ط
 

The crime of abuse of power in Jordanian legislation: 

"A Comparative Study" 

Prepared by: Muhamad Saqr Jadie Alfayiz 

Supervised by: Dr. Ahmad Muhamad Alllwzy 

 Abstract  
يزية  الملخّص باللغة الإنجل

This study aimed to highlight the extent to which the penal texts governing the crime 

of abuse of power are inclusive covered by examining the trends of the judiciary and 

jurisprudence regarding the criminal responsibility of the employee, and by comparing 

some Jordanian legislation with comparative legislation (Iraqi and Kuwaiti legislation). 

The study also aimed to identify the solution of the problems associated with this 

responsibility and its branches. To achieve the objectives of the study, the researcher used 

the descriptive analytical approach, by clarifying the features and elements of the legal 

texts that organized the crime of abuse of power, and analyzing its legal texts scientifically 

and objectively.  Through the researcher's use of comparative analysis method to clarify 

its shortcomings, the study reached a set of recommendations, the most important of 

which are: It has been shown by comparing positions on abuse of power that most Arab 

legislation and previous definitions of abuse of power all revolve around the same 

framework, although different in pronunciation, indicating that it is a departure from the 

function from its objectives, requirements and legal duties to achieve personal benefits, 

interests and gains using power. The results also showed that the crime of abuse of power, 

despite its similarity with the rest of the crimes against the public interest,  is unique from 

these crimes in the acts constituting them in the material pillar specifically, where 

abstinence, whether intentionally or by mistake, is the basis for this pillar, and that 

delaying The implementation of the law, intentionally or by mistake, makes proving this 

crime extremely difficult, despite the danger that this crime may cause in offending the 

public office and the public interest. This crime does not contain a special intent only but 

also knowledge and Insisting (general intent) but there is an engine and motives prompted 

the offender to commit this crime, but this motive does not rise to calling it special intent, 

and this motive is what motivated the employee to commit the act or abstain from it. The 

study recommended that the Jordanian, Kuwaiti and Iraqi legislators give the issue of 

abuse of power more attention and administrative, criminal and executive legal treatment, 

by singling out articles and independent legal texts that are clear and detailed, and 
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preparing regulations and executive evidence for the application of disciplinary and penal 

penalties to employees who commit this crime. 

Keywords: Crime of Abuse of Power, Jordanian Legislation, Iraqi Legislation, 

Kuwaiti Legislation, Employee, Punishment, Jurisdiction.
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 :الفصل الأول
 وأهميتهاخلفية الدراسة  الإطار العام للدراسة

 المقدمةأولًا: 

ارة يقوم على إد وفي الغالب من لكل دولة في العالم نظام خاص ترتكز عليه لإدارة شؤونها،

ة، منوط بها تنفيذ ما يصدر من السلطة التشريعية والسلطة القضائي؛ إذ شؤون الدولة السلطة التنفيذية

وأداء المهام الإدارية للدولة، ويكون ذلك من خلال الَفراد )الموظفين( على اختلاف مستوياتهم 

هم ليقومون بما عليهم من مهام من خلال الصلاحيات التي منحها  واختلاف مواقعهم؛ إذالوظيفية، 

لصلاحيات ا استعمالن يتمتع هؤلاء الموظفون بالنزاهة والشفافية و إنه وجب أالقانون، وبالتالي ف

لدولة فا ؛على ما سبق الَفراد، وبناءً ك لارتباط عملهم بمرافق الدولة و الممنوحة لهم ضمن القانون، وذل

السلطة مال ساء استعأ أوواجباته، الموظف في القيام ب ا تهاون ، فإذموظفيهامن خلالها تترجم إرادتها 

ها في المنظومة الاقتصادية، وهذا ما دفع المشرع بأ خلل إلىالممنوحة له، أدى ذلك  لجرائم من ان عدَّ

 الاقتصادية.

مسألة إساءة استعمال السلطة، ووضع الجزاء على هذه الَعمال من  شرع الَردنيّ لقد ضبط المُ 

اد على الَفر  أوة ومرافقها خلال نصوص قانونية، ولَهمية هذه المسألة سواء على مستوى الدول

 مُشرعالها حيث عدّ  جريمة بحد ذاتها، ة، وتعدالعام بالمصلحةالضرر  إلى؛ حتما سيؤدي وحقوقهم

 ردني من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.الَ

كيف ؟ و لموظفأداء االمتعلقة بخرى وكيف نميزها عن الجرائم الَ؟ ماهية هذه الجريمةفما هي 

 ؟فقط قانون العقوبات نظمها في مقانون خاص بها، أ من خلالشرع؛ المُ نظّمها 

 خرى.لتشريعات الَومقارنتها با ،ما سوف يتناوله الباحث في هذه دراسته هذا
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  وأسئلتهامشكلة الدراسة : ثانياً 

كان  اً لموظف أيً ة الواقعة على ائيمضمون المسؤولية الجزا تعيين فيمشكلة الدراسة  تتضح

رفات لتصل تبعاالَجهزة الَمنية،  أومسلحة للقوات العسكريا تابعا  أواً يمدن اً سواءً كان موظف موقعه؛

 أوروعة القانون بطريقة غير مش في استعماله السلطة التي منحها له ترتكبغير المشروعة التي قد 

يؤثر فراد مع هذا النوع من الجرائم الذي سلألمصالح اللدولة و المصالح ل تتجاوزالتي  ،لغايات شخصية

 .الاقتصادكل من حقوق الَفراد و على  بالسلب

 :التاليةأسئلة الدراسة  عبرمشكلة الدراسة  وتتضح

 النصوص القانونية الناظمة لجريمة اساءة استعمال السلطة في التشريع. مدى ملائمة (1

الواقعة على الموظف في جميع التجاوزات المرتبطة شرع المسؤولية الجزائية م المُ كيف نظّ   (2

 في إساءة استعمال السلطة؟ 

  الجريمة؟هذه ل الناظمة الجزائيةما مدى شمول النصوص   (3

 من خلالو  ،مكانية دراسة اتجاهات القضاء والفقه بخصوص المسؤولية الجزائية للموظفما إ (4

التشريعات الَردنية، والوقوف على حل المشاكل بعض التشريعات المقارنة و بين ما مقارنة ال

 ؟وتفرعاتهاالتي تحيط بهذه المسؤولية 

  ةالدراسأهداف : ثالثاً 

 : علىالتعرف مجموعة من الَهداف، وهي  إلىالحالية تهدف الدراسة 

 .السلطةولمن تمنح هذه  ،جريمة إساءة استعمال السلطةل الناظمةالتشريعات الَردنية  .1

لمسؤولية الجزائية الواقعة على الموظف في جميع التجاوزات المرتبطة لم المُشرع ينظّ آلية ت .2

 .السلطةفي إساءة استعمال 
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طلاع على اتجاهات الامن خلال  هذه الجريمةل الناظمةمدى شمول النصوص الجزائية  .3

ومن خلال المقارنة ما بين بعض  ،القضاء والفقه بخصوص المسؤولية الجزائية للموظف

التشريعات المقارنة والتشريعات الَردنية، والوقوف على حل المشاكل التي تحيط بهذه 

 .المسؤولية وتفرعاتها

  لدراسةاهمية أ: رابعاً 

 : جانبينالدراسة من همية أ  تتضح

  تي الَعمال المتعددة بخصوص الجوانب ال ببيانهم هذه الدراسة استس: إذ الجانب النظري

 كون تالتي ، "جريمة إساءة استعمال السلطة"وم بها الموظف وتندرج تحت ن يقمن الممكن أ

 ؛ضمنهاالتي تتمواطن الضعف التشريعي  العمل على بيانو  ،الجزائية المساءلةتحت طائلة 

 لتشكل مادة علمية يمكن أن تفيد الباحثين والدارسين في هذا المجال.

 لإفادةللصناع القرار والدارسين  مجالا ةهذه الدراس تكون ن : يأمل الباحث أالجانب التطبيقي 

عات التشري بتطويرهم اويس ،ضافة للمعرفةشكل إالَمر الذي ي ،منها من حيث النتائج

 دارة.تصرفات رجل الإالمستجدات في  لمواكبةرض الواقع تطبيقها على أو 

 سةاحدود الدر : خامساً 

ظف( الذي رة )المو ادتصرفات رجل الإب التطبيق المرتبطمجال في  يختصتشمل هذه الدراسة ما 

عند ارتكابه  قهعلى عات تكون المسؤولية الجزائية التي ب يتعلقما فيردنية التشريعات الَ به تختص

 ،حليلهاوالعمل على تالتشريعات  هذهنصوص  بيان عن طريقوذلك ، ساءة استعمال السلطةجريمة إل

المفعول  والسارية( لاقتصاديةالجرائم ا ،داري الإالقضاء  ،العقوباتكل من القوانين ) تتضمنالتي و 

 جراء هذه الدراسة.وقت إ
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 محددات الدراسة: سادساً 

ساءة مة إيتعلق بجري دارة فيمارجل الإ عمل التي تنظممن وجود النصوص التشريعية  على الرغم

شمل لت ؛تعديلات على النصوص لإدخال ات شعبية ورسميةبهناك مطال، إلا أن استعمال السلطة

ميع ، بعد التحول الإلكتروني الذي تتجه جصاو خصفات التي تندرج تحت هذه الجريمة جميع التصر 

في هذا  الباحثين والمهتمين وهو ما يضع؛ دارةه؛ وذلك لضبط تصرفات الإاستعمال إلى جهزة الدولةأ

اختلاف و المراجع المتخصصة،  جمع المعلومات منعملية التركيز في أمام ضرورة التدقيق و  المجال

صصة، المتخ المجالاتلكونه من ؛ في التشريعات المقارنة المجاللهذا  القانونيةالمعالجات  وتنوع

 ذلكك دقيقة من ناحية تمييز الَعمال التي تندرج تحت هذه الجريمة،مور ما يشتمله من أ إلىإضافة 

بل  ،داري لإالقضاء اقانون  أوانون العقوبات ق تتحدد فقط فيتي لا ذات العلاقة ال التشريعاتلتعدد 

 )قانون الجرائم الاقتصادية(.مثل قوانين مجموعة من اللتشمل  تتسع

 مصطلحات الدراسة: سابعاً 

 كالآتي:، والدراسات السابقةالمراجع  إلىبالرجوع وذلك اللازمة، تعريف المصطلحات تم 

 :قرارإتحديد و بالمشرع  حيث قام ،آثمةعن ارادة  يصدر ع بهو مشر كل نشاط غير  الجريمة 

 .(1) هذا النشاط غير المشروعل جنائياً  جزاء

 ومجال جريمة،الركان توافر أ عن الناجمة القانونيةج الالتزام بتحمل النتائ: الجزائية المسؤولية 

 ذهه القانون بالمسؤول عن يوقعهالذي  أو العقوبة أوالتدبير الاحترازي هذا الالتزام هو 

 .(2)الجريمة 

                                                 

 .67، عمان: دار الثقافة، ص7القسم العام. ط-(. شرح قانون العقوبات 2121نظام، توفيق المجالي )( 1)
 .426، عمان: دار الثقافة، ص3(، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ""دراسة مقارنة"". ط2111السعيد، كامل ) (2)
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 ةالعامهي خروج الموظف عن الحدود القانونية للوظيفة  :ساءة استعمال السلطةجريمة إ، 

ديم المصلحة نظمة وتقتقتضي به القوانين واللوائح والَ وينطوي ذلك على السلوك المخالف لما

 .(1) ةالعامالشخصية على المصلحة 

  :رجة مدالوظيفة ال ضمنالمرجع المختص،  صادر منرار عن طريق قالمعين  الفردالموظف

موازنة  وأة العامبمقتضى قانون الموازنة  ةالوظائف الصادر ب الخاصةتشكيلات ال جداولفي 

الشخص الذي يتقاضى أجراً  يتضمنولا عقد،  عن طريقالمُعين والموظف  ،الدوائر أحد

 . (2)يومياً 

 ذات الصلة الدراسات السابقة: ثامناً 

 ،تحليلهاو  جريمة استعمال السلطةبوصف تعلقة عات المالدراسة بالاطلاع على التشري ستتمثل

بمجموعة ستعين سيأن الباحث  ، إذمقارنةالو تحليلية المنهجية الالمسؤولية الجزائية على وفق  بند تحت

نها، منهجياً ممحاولًا أيضاً الاستفادة  ،منها لمعرفة موقع دراستهدراسة؛ مشابهة للالالدراسات السابقة 

كما  وهي ،ميزات هذه الدراسة عنها إلىشارة مع الإ وموضوعياً، كمرجعيات علمية اتيح له مطالعتها؛

 يلي:

تناولت هذه و بعنوان )إثبات عيب الانحراف في استعمال السطلة( (: 2121دراسة المنيفي ) .1

صورة رار الإداري بالدراسة موضوع إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة كسبب لإلغاء الق

الاستعانة و المنهج التحليلي  بالاعتماد على، ومصرمقارنة بين النظام القانوني بدولة الكويت 

ين )الكويت الدولت كلالبالمنهج المقارن لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين القانونين 

                                                 

النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي والوطني )دراسة (، جريمة استغلال 2114لريكاني، محمد علي عزيز. )ا (1)
 .   41مقارنة(، بيروت: حلب الحقوقية، ص

 .2121( لسنة 2نظام الخدمة المدنية رقم )( 2)
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تم تقسيم  ،الَحكام كتل وكان ذلك لازماً بغرض إثرائه والوقوف على ما قد توصلت إليهومصر(، 

 شفتم كانحراف استعمال السلطة، ومن خلاله مبحثين تحت عنوان إثبات عيب  إلىالدراسة 

للجوء إليها ن اكالوسائل التي يمو الصعوبة التي تواجه القاضي والمدعي في إثبات هذا العيب، 

ن من خلالها للقاضي الإداري كالمبحث الَول، وهي وسائل مباشرة يمفي لإثبات هذا العيب 

الانحراف في استعمال السلطة وتتجلى هذه الوسائل من خلال البحث هذا الوقوف على عيب 

ملف الدعوى بما يحتويه من مستندات، ووسائل أخرى غير  إلىفي نص القرار الإداري واللجوء 

رتب على الَثر المتتم عرض في المبحث الثاني و في القرائن المحيطة بالنزاع  من خلالمباشرة 

إثبات هذا العيب وهو إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة مع 

ائر إنشاء مجلس الدولة واستبدال الدو ب وأوصت الدراسةبيان الشروط الَساسية لإلغاء هذا القرار. 

 .في الكويت مة خاصة بالقضاء الإداري كالإدارية بمح

إساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني(  جريمةبعنوان: )( 2111دراسة خلف ) .2

بيان جريمة إساءة استعمال السلطة في كل من التشريع الَردني والتشريع  إلىوالتي هدفت 

بالاعتماد على المنهج الوصفي، وأظهرت النتائج أن المشرع العراقي لم يوضح بشكل العراقي 

مال السلطة كما فعل المشرع الَردني، وأن كلا المشرعين لم صريح صور جريمة إساءة استع

 ،يحددوا مفهوم الموظف العام ومن هو في حكمه في تعريف واضح يتفق مع المفهوم الجنائي

 وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد تعريف جامع ومانع للموظف العام ومن هو في حكمه.

 إلى( بعنوان: )حالات الانحراف في استعمال السلطة( والتي هدفت 2111دراسة الهاشمي ) .3

بيان حالات الانحراف في السلطة في عدد من التشريعات، بالاعتماد على المنهج الوصفي 

التحليلي، وأظهرت النتائج أن الإدارة قد تحيد عن تحقيق المصلحة العامة وبالتالي تنحرف في 

طة التي أعطاها لها القانون وذلك في عدة حالات وهي حالة الانحراف عن استعمال السل
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المصلحة العامة، وحالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الَهداف، والانحراف في استعمال 

 الإجراء.

( بعنوان: )تعريف وخصائص عيب الانحراف في استعمال السلطة( والتي 2111دراسة بلطرش ) .4

وخصائص عيب الانحراف في استعمال السلطة، وتناولت دعوى  مفهومبيان وتوضيح  إلىهدفت 

الإلغاء التي تعد من أهم الدعاوى الإدارية، فهي دعوى قضائية يطلب بموجبها المدعى من 

ير جزئيا إذا تبين أنه غ أوالقاضي الإداري مراقبة مشروعية قرار إداري والحكم بإلغائه كليا 

ء وسيلة وجوهر الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، مشروع. وبهذه الصفة، تعد دعوى الإلغا

لَنها تستهدف في المقام الَول حماية مبدأ المشروعية. تكمن الغاية منها في حماية الحقوق 

والحريات العامة للأفراد ومنع تعسف الإدارة في استعمال سلطتها من خلال مراقبة نشاطها من 

 حيث مدى مطابقتها للقانون.

( بعنوان: )الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرار 2117اج )دراسة ت .5

بيان الانحراف في استعمال السلطة من خلال ن لرفع دعوى الإلغاء  إلىوالتي هدفت الإداري( 

لابد من توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية، وضمن نطاق الشروط الموضوعية، عدم 

روعية الداخلية، وهذه الَخيرة نميز فيها، عيب الانحراف في المشروعية الخارجية وعدم المش

استعمال السلطة، الذي يعد آخر العيوب التي ينظر القاضي الإداري في القرار الإداري المشوب 

بأحد العيوب معنى أّنه عيب احتياطي وصعب الإثبات، كما أّنه يتميز بخصائص تميزه عن 

ام العام الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف في استعمال باقي العيوب الَخرى بعدم تعلقه بالنظ

لهذا العيب و اقترانه بركن الغاية في القرار الإداري وكذا اقتران عيب  القصديةالسلطة والصفة 

 الانحراف باستعمال السلطة بالسلطة التقديرية للإدارة.
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اد ضوء الفقه والاجته( بعنوان: )عيب الانحراف في استعمال السلطة على 2115دراسة الهيني ) .6

تسليط الضوء على عيب الانحراف في استعمال السلطة  إلىهدفت والتي  القضائي الإداري(

لطة تحويل الس أوعلى ضوء الفقه والاجتهاد القضائي الإداري. حيث تناولت مراقبة الهدف 

 يتحقيق المصلحة العامة، فإن عيب الغاية يؤد إلىبحيث أن القرار الإداري كان يسعى 

قل على الَ أوبالانحراف في إطارها لتحقيق غرض غير مشروع، حياداً على المصلحة العامة 

تحقيق أهداف غير الهدف المحدد قانوناً، وحتى ولو كانت تلك الَهداف تدخل ضمن إطار 

المصلحة العامة، كما أن القرار الإداري ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة يستهدف منها 

ت والَهداف والمصالح العامة للمجتمع، ويعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة تحقيق الغايا

المحدث للمحاكم الإدارية والمادة  21-41من القانون  21من العيوب التي نصت عليها المادة 

من قانون المسطرة المدنية. واستعرض المطلب الثاني مخالفة مبدأ تخصيص الَهداف،  352

: تحدثت الفقرة الَولى عن تحويل السلطة لمصلحة شخصية تجانب وذلك من خلال فقرتين

باعث شخصي لمصدر القرار الإداري،  أوالمصلحة العامة بحيث يكون الانحراف بسبب مصلحة 

عندما تكون هناك مصلحة شخصية لمصدر القرار في إصدار قرار إداري، واستعرضت الفقرة 

عن  الحديث إلىفة. وتطرق المطلب الثالث الثانية تحويل السلطة خلاف المصلحة المستهد

تحويل المسطرة، فالسلطة الإدارية تحل إجراء القانوني، وهي تفعيل ذلك إما استبعاداً لقواعد 

لتوفير وقت وأموال شخص القانون العام.  أوللتخلص من شكلية تقليدها،  أو الاختصاص

التعارض بين السلطة التقديرية وبين مبدأ المشروعية، وذلك لَن هذا  إلىواختتمت الورقة مشيرة 

المبدأ هو خضوع الإدارة للقواعد القانونية مهما كان مصدرها، فالإدارة عندما تمارس سلطتها 

 فإنها تكون مرخصة بذلك من قبل المشرع.
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دراسة:  -ري ي والجزائالفلسطين يناستغلال النفوذ في القانون جريمة): بعنوان (2116دراسة غنيم ) .7

 بيان ماهية جريمة استغلال النفوذ والمسؤولية الجزائية عليها, حيث تناولهابهدف  -تحليلية مقارنة

تميزها ها و ول ماهية الجريمة من حيث تعريفالمبحث الَعرض في  ،الباحث ضمن ثلاثة مباحث

ث الثاني ا وتضمن المبحوالمعالجة التشريعية له ،وموقف التشريعات منهاعن غيرها وطبيعتها، 

زائري، التشريعين الفلسطيني والج في العقوبةأما المبحث الثالث  ،ريمة المادي المعنوي حركان الأ

 ر حداثة كقانون أكث اول الباحث قوانيننسيتإذ ، هو حداثة التشريعات التي بحثتها دراسةالوما ميّز 

صور للجريمة وطريقة  إلىالموظف وصلاحياته إضافة  إلىيتطرق الجرائم الاقتصادية، و 

ن كثير من المسائل ضمن قوانين غير قانو ال سيتناول الباحث في دراستهف، وعلي، مكافحتها

 العقوبات.

ردني لَا ين:ظيفة دراسة مقارنة في القانون(: )بعنوان تجريم استثمار الو 2112الوعلان ) دراسة .1

يفة المسؤولية الجزائية لجريمة استثمار والوظ توضيح إلىهدفت (؛ فقد دراسة مقارنة -والكويتي

ة، لعاماالجرائم المخلة للوظيفة ول الفصل الَتناول ، ها الثلاثة فصولوجرائم الاختلاس ضمن 

 ،العام، كما حدد مدلول الموظف العام، وقارن بهما من خلال الإطار وحدد بحثه في جريمتين

، ر الوظيفةاركة لجريمة الاختلاس وجريمة استثمصائص المشتفي الفصل الثاني  الخفيما حدد 

قوبات عركان الجريمتين والفيه صور التجريم والعقاب من حيث أتناول ف أما الفصل الَخير

عات، سباب المخففة للعقاب واثبات الجريمتين في التشريالَ إلى إضافةالجزائية والتأديبية لهما، 

 لاندراسة الباحث أن الوعما يميز أما و  ؛ردني والكويتيالَ ين:هي دراسة مقارنة بين التشريعو 

 ،المسؤولية الجزائية لجريمتين من جرائم الموظفب في دراسته مهتماً  ركز ( في دراسته2112)

التي  ضيعالموا نصوصفقط من باب المقارنة لبعض والتطرق  ةالتشريعات الكويتي على وفق

رائم قوم في دراسته المقترحة على عرض الجلباحث سيا في حين أن التشريع الَردني،ب له نظمت
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الجة بالمعكجريمة، ستعمال السلطة لا الموظف ساءةويميزها عن إدرة عن الموظف، خرى الصاالَ

عمال ا بخصوص  الجزائيةلمسؤولية لمجال االناظمة ردنية كافه التشريعات الَوالتدقيق في 

 الموظف الصادرة عنه، والتي تعد جزائية.

اسات عن الدر وفي ضوء ما سبق عرضه من الدراسات السابقة، يتضح أن هذه الدراسة تتميز 

د تناولت جريمة اساءة استعمال السلطة في الَردن، بالمقارنة مع كلًا قهذه الدراسة  في أنالسابقة 

 تلتشريع العراقي والتشريع الكويتي بشكل خاص، كما أنها تلقي الضوء على عدد من التشريعامن ا

زائري من حيث لتشريع الجالعربية، مثل: التشريع المصري والتشريع السوداني والتشريع اللبناني وا

 .لفظاً واصطلاحاً في هذه التشريعاتالمفهوم بالتعريف 

 منهجية الدراسة: عاشراً 

ع المشكلات وذلك بوصف واق ؛والمقارن  التحليليبأسلوبيه الوصفي "الدراسة على المنهج  ترتكز

مال ساءة استعإ"جريمة ال الناظمة لهذهوالظواهر من خلال بيان معالم وعناصر النصوص القانونية 

خلال  ، منبند السابق بشكل علمي وموضوعيبال ةالقانونية المشار  هانصوصتحليل ، و "السلطة

 قصور.لاستيضاح ما يشوبها من التحليل المقارن  بأسلوب الباحث استعانة

 أدوات الدراسة: الحادي عشر 

، موضوعياً  الدراسةب ذوات العلاقة حكام المحاكموأنظمة من النصوص القانونية والَتتكون و 

 ، والتشريعات المقارنة.ةردنيالَ ات الوطنيةالتشريعخصوصاً ما تضمنته 
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 :الفصل الثاني
 طةمفهوم جريمة إساءة استعمال السل

من الجرائم التي تتعارض مع النزاهة المطلوبة في الوظيفة  "استعمال السلطةإساءة " جريمةتعد 

، لعاماة، كما أنها تعمل بالمساس بحقوق الَفراد وحرياتهم، وهو ما قد يؤثر على انسياب النظام العام

مال "إساءة استعجريمة هذه الوهذا الفصل يستعرض ؛ ةالعامإلحاق الضرر بالمصالح  إلىويؤدي 

 من خلال مبحثين:السلطة" 

 .التعريف بجريمة اساءة استعمال السلطة وما يميزها عن غيرها: ولالمبحث الَ .1

 .الموظف العام وطبيعة جريمة اساءة استعمال السلطة: المبحث الثاني .2
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 :المبحث الأول
 غيرهايزها عن التعريف بجريمة اساءة استعمال السلطة وما يم

 تمهيد

من فراد سلطات تمنح للأفال يتشعب ويتنوع بتشعب السلطة؛إن مفهوم إساءة استعمال السلطة 

 .صلاحيات محددة لهمن خلال  أوالقانون  خلال

 تصاصاخ، وإنما تعبر عن تعني ما يتمتع الموظف به من امتيازبمعناها الواسع لا  فالسلطة

ل ، وفيها يحدد لكختصاصالاالموظف في شأن محدد يقوم به على الوجه المطلوب؛ فهي تعني 

لقانونية ايقوم مسؤول السلطة بممارستها على ضوء الضوابط  والقواعد، ل، منفرداً  اختصاصهموظف 

ءة االمشرع، كما أنها تخضع للرقابة بشقيها الإدارية و القضائية، التي تضمن عدم الإس التي يضعها

قة بقواعد الإصدارات المتعل أوالَنظمة،  أوللسلطة، وتتنوع السلطة فقد تكون خاصة بإصدار القوانين، 

 في ذلك. صلاحيةالعبارة عن تنفيذ أوامر قانونية تصدر من جهة صاحبة  أوتنظيمية، 

أنها  ة، أيالعامالوظيفة الموظف في بالخاصة  السلطة فهيمفهومها الضيق السلطة في أما 

وامر ، وإصدار الَفي تصرفه الوظيفيحق مشروعية ال العموميلموظف تلك السلطة التي تُمنح ل

، تبعا لجملة من المحدد امتناعه والاحجام عن العمل أوه من حيث تنفيذه للعمل خاصة بعمل

 .(1)واجبات الالقيام ب تخولهالصلاحيات الممنوحة له والتي 

                                                 

ها في المملكة العربية السعودية، قيالسلطة في الوظيفة العامة وتطب(، اساءة استعمال 2112مان محمد )لي( الجريش، س1)
 (.51نايف العربية للعلوم الامنية كلية الدراسات العليا، الرياض، ص ) أكاديمية
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 :المطلب الأول
 استعمال السلطة لغة واصطلاحاتعريف إساءة  

إساءة استعمال السلطة سيتم تناول التعريف لغة وقانونا  حول تعريف الإيضاح والشرحلمزيد من 

في هذا المطلب، علما أن التعريف اللغوي قد لا يوضح المعنى الذي أراده المشرع، إلا أن ذلك يأتي 

 ة للموضوع. العامفي محاولة لإظهار الصورة 

 استعمال السلطة ساءةبمفهوم إتعريف ال: الأولالفرع 

 لغةفي الالإساءة : أولاً 

أحسن  بعكسأحسن، وأساء إليه  تعاكس، فأساء الفردعكس الإحسان، فيقال أساء بالإساءة لغة 

المعصية والظلم. أما الإساءة وضروب من أسماء  اً إليه، والإساءة إفساد الشيء، والاساءة اسم

إن الإساءة  ، إذلمفردة كلمة الإساءة بالاصطلاحلتعريف امع التعريف اللغوي  يتفقاصطلاحا، فإنه 

حداث إنها بعالتعبير على هذا الَساس يقدم الفقه حيث ، ترتبط بالإضرار ولهذا فهي تعني الضرر

 .(1)تظلم عنه  أوالضرر وما نتج من ظلم 

{ سـوءًا بالضـم و )}سـوءًا( بـالفتح )وسـواءً( كسـحاب )وسـواءة( كسـحابة وفـي و)ساءه( }يسوءه

 .(2))لسـان العـرب( بالياءين: )فعـل بِـهِ مـا يكره( نقيض ســره، السـوء أيضا بِمعنـى الفجـور 

 الاستعمال لغة : ثانياً 

ـتعمله أيضا أَي طلــب ع م ل: )عمل( من باب طـرب و )أعَملـه( غيره و)اسـتعمله( بمعنـى، واس

إليه العمــل. و )اعتمـل( اضــطرب فــي )العمـل(. ورجــل )عمـل( أَي مطبــوع علــى العمــل. قُلْــتُ: قــال 

                                                 

 .55( الصحاح الجوهري، الجزء الَول، بيروت: دار العلم للملابين، فصل السين، ص1411( عبد الغفور، احمد )1)
 .271، ص 1( الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر: دار الهداية، الجزء 2)
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الَزهــري: يقال: )اســتعمل( فــلان اللــبن إِذا بنــى بــه بنــاءً. وأعمــل فــلان رأيه. ويقال: عملت القوم 

عمــل عمــلًا، وأعملــه غيره واســتعمله بمعنً ــى. واســتعمله أيضا، أي  1اها.عمالتهم إذا أعطيتهم إي

 .(2)طلــب إليه العمــل. واعتمــل: اضطرب في العمل 

 السلطة لغة: ثالثاً 

. والسلطان إنما سمي سلطاناً الحجة أوة من سلط، والسلاطة تعني البيّنة ســلطجاءت كلمة ال

 .(3 (والسلطان: الـوالي. سـلطاتلََنه حجة الله في أَرضه، 

 ، لمباشرة عمله وإدارة الجهاز الإداري العامالسلطة: وهي الامتيازات التي منحها القانون للموظف 

 .(4)الذي يعمل فيه 

 . إساءة استعمال السلطةمصطلح : رابعاً 

يتم استعراض إساءة استعمال السلطة ضمن عدد من المصطلحات والاتجاهات؛ كمصطلح 

 عيب، وانحراف، وتعسف. 

لمعنى ا إلىأن كلمة الانحراف أقرب في الدلالة  إلىويذهب عدد من الفقهاء ضمن الاتجاه الَول 

فهم مـن ل السـلطة، يالتعسـف فـي اسـتعما أواسـتعمال السـلطة  في سـوءالمن كلمة العيب، وأن تعبير 

دون بأن تحقيق أهـداف سيئة، ويعت قصّدت أوهذا العيب تكـون سيئة النية،  إلىالسلطة عندما تلجأ  أن

                                                 

 156، ص2، الجزء 2111الطبعة الَولى، ‘صور، تهذيب اللغة، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ( أبو من1)
بيروت:  –؛ الناشر: دار العلم للملايين 4، ط 5هـ(، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، الجزء 323( الفارابي )توفى سنة 2)

 ، 1775م؛ ص 1217هـ/  1417لبنان؛ 
 357سابق، ص( الزبيدي، مرجع 3)
( الجريش، سليمان بن محمد، إساءة استعمال السلطة بالوظيفة العامة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الَمنية، قسم العدالة 4)

 .21م، ص2112هـ / 1423الجنائية، 
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الانحراف أوسع وأشمل من ذلك؛ حيث تتسع لصور قد صدرت لمقاصد نبيلة، ومع ذلـك عملهـا  نظرية

 .(1)لَنها حادت عن المبدأ والَهداف  معيب

 ا تحقيقمنه قصدهبأساء استعمال السلطة، وجد أن الموظف قد إذا  ، وهوبالسلطةفهناك انحراف 

 محابــاة لشــخص أوبهــا مـثلًا تحقيق نفــع شخصي، لــه،  قصديــة، كــان العام هدفاً مجانباً للمصلحة

منافسيه، ففي مثل هذه الحالـة يمكن القول إن هنالـك إسـاءة لاسـتعمال السـلطة.  الانتقــام مــن أوبذاتـه، 

 ة فعـلًا، ولكنـه يقوم بخدمة هـدف غيرالعامالموظف تحقيق المصلحة  قصديوفي حالة أخرى عندما 

جبـار إ أوـة، العامسلطتها كخدمـة الخزانـة  استعمالت السلطة قصد الهـدف الـذي يريده القـانون، فــإذا

الَفـراد علـى التبرع لمشـروع خيري محدد، أصبح هنالـك انحـراف بالسـلطة، ولا يعد إسـاءة لاسـتعمالها 

 .(2)المقصود بذاته  حيث يحتوي الَمـر علـى مخالفـة للهـدف

ي فويرى الاتجاه الثاني أن مصطلح إســـاءة اســـتعمال الســـلطة يشمل نطاقهـــا على نحو يدخل 

نـاً أن من يطبق السلطة المخولة لـه قانو  إلى وهم مستندين في ذلكالانحراف، هذا النطاق ذاته مفهوم 

 لتحقيق غاية غير تلـك التـي حـددها لـه المشـرع إنمـا يسيء اسـتعمالها. وهـذا الـرأي يتوافق مـع تعريف

حقيق غرض تفي سلطته التقديرية رجل الإدارة  أوالموظف : استعمال بعـض الفقهـاء بأن المقصود به

 .(3) قانوناً له بهمعترف  شرعي ولا غير

 

                                                 

وق ، كلية الحق(، اثبات عيب الانحراف في السلطة دراسة تحليلية، رسالة ماجستير2115)( أحمد، عبد العظيم عبد القادر، 1)
 .114، ص 1بن عكنون، جامعة الجزائر

 .115( أحمد، عبد العظيم عبد القادر، مرجع سابق، ص2)
 .115حمد عبد العظيم عبد القادر، مرجع سابق، صأ (3)
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هد عالذي  أوالعامة، من أمور وظيفياً تولى أمراً  المدير الذي أوالموظف  قيام كما إنه يعني 

 أوحة ذاته هو سواء لمصل شخصية،لمصلحة ولايته  أوانتفاع من عمله  أوتحقيقه استفادة ب ؛إليه به

الانتقام  اً دصاقالممنوحة له درته ق أووته استعمال قحتى قام ب أوقريب؛  أوصديق  أوشخص مصلحة 

ترازي تدبير احلها  القانون  مشروع صادر من إرادة جنائية، يقرر لافعل أي ايضا وهي . (1)التشفي  أو

 .(2)عقوبة  أو

)نـوع مـن عـدم المشروعية ينحصر  وهـذا الـرأي يتفق أيضا مـع تعريف الفقيه الفرنسـي بونار بأنهـا

 . (3)فـي عمـل قانوني يكون سليما فـي جميع عناصـره عـدا عنصـر الغرض المحدد له( 

تأسيسا على ما سبق فإنه يتم استعراض مفهوم إساءة استعمال السلطة من الجانب الجنائي، 

نتائج  إلى هذا الضررسلباً، بحيث يؤدي  ةيالوظيف تهسلطل الموظف بمعنى الضرر والظلم من تطبيق

س لمصلحة العامة من الناس وليس العك تمثل تقديم النفع في جوهرها ةالعامأن الوظيفة  إذسلبية، 

جات العليا والدر المراتب أصحاب على  اً صبفي معناه العام ليس من الوظيفةب أي الضرر؛ فالمقصود

ة هي لعاماأيضاً؛ فالوظيفة الصغار  بل تتضمن الموظفين من الوظائف وحسب؛ لسلم الوظيفيفي ا

عليهم ف دولة،الالتي تقوم عليه عصب ال العامين همالموظفين  باعتبارطريقة قيام الدولة بأعبائها، 

 . متنزهين عن كل صغيرة وكبيرةبواجباتهم وجوباً شرعيا واخلاقياً أن يقوموا 

                                                 

 33( استغلال الموظف العام لسلطته ونفوذه، رسالة ماجستير جامعة الامام محمد بن سعود، ص1222( موزع، عبد الواحد )1)
 .47(. شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان ص 1214( حسني، محمود نجيب )2)
 .115( أحمد، عبد العظيم عبد القادر، نفس مرجع، ص3)
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ال إساءة استعمبوجامع فإن هذه الدراسة تعرف وفي محاولة هذه الدراسة إيجاد تعريف شامل 

من يمتلك سلطة محددة ممنوحة له بموجب القانون، الغاية والهدف من امتلاكه  السلطة بأنها: تجاوز

 ولـو كانـت بحسن نية. تحقيق مكاسب شخصية، قصدبلهذه السلطة، 

 اساءة استعمال السلطة اصطلاحاً  جريمةبتعريف ال: خامساً 

استعمال السلطة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات، لما لها من أثر سلبي تعد إساءة 

كثير وابداع الوهو ما دعا المجتمعات لتأطير ع، ة المجالات والمستويات في المجتموضرر على كاف

 ،خاصة لمعالجتهاوضع صيغ قانونية كذا انتشارها، و و  الجريمة للحد من المخصصة نماذجمن ال

الجرمية بغية تأطيرها وتمييزها عن سواها من الجرائم؛ إذ كانت البداية لهذه  هاوبيان أركانوتجريمها، 

اهرة دراسة ظ المختلفة، التي جاءت جميعها مؤكدة على أولوية الَمم المتحدةهيئات ب نامن جالدعوة 

توصيفها ل الكافية المعلوماتكذا توفير وتنظيم البيانات و توفير إساءة استعمال السلطة من خلال 

 .(1) ووضع وسائل لمنعها وعلاجها

عليه  اً بان يعاقب مرتكبهن سواءً نصكل سلوك جدير  بانها حيث اعتبر الفقه القانوني الجريمة

 . (2)والشارع أم لم ينص عليه  القانون 

وترى هذه الدراسة أن هذا المدلول ينطبق على الجرائم الجنائية، ويشمل ايضا كل جريمة سواء 

 .المدنية كذلك منها تأديبية، يشمل أوكانت ادارية أ

ن ع العموميخروج الموظف كجريمة بأما الفقه الجنائي فقد عرّف إســــــــاءة اســــــــتعمال الســــــــلطة 

 يهقضـــــــت به ونصـــــــت علما يخالف ســـــــلوك بما في ذلك قيامه بة، العامالقانونية للوظيفة  المحددات

                                                 

 .115( أحمد، عبد العظيم عبد  القادر، م سابق، ص 1)
 . 61عمان: الَردن، ص  -ر الثقافة(، شرح قانون العقوبات القسم العام، الناشر: دا2112( المجالي، نظام توفيق )2)
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 ة، وإذا كانت الســـــلطةالعامتقديم المصـــــلحة الشـــــخصـــــية على مصـــــلحة ل القوانين واللوائح والَنظمة،

فة الوظيهذه بأعباء أن يقوم من  والمشــــــــــــــرع من اجل تمكنهلقانون للموظف العام اة قد خولها العام

 صــــــــــــلحةمتحقيق  خير يصــــــــــــب في فيه منيكون لما فقط واجباتها، فإن عليه أن يســــــــــــتعملها أداء و 

ماله لها حتى استع أوذاتية  فردية شخصية منفعة أو مالها لمصلحةلا يجوز إساءة استعة، فإنه العام

للعدوان على مصــــــالح  أوالمصــــــلحة العامة  أوفي الحاق ضــــــرر عدائي يمس الحقوق الشــــــخصــــــية 

ذاتها في واجباتها  ةالعامعلى الوظيفة  يمثل ايضـــــــــــــــاً اعتداءوذلك ، (1)القانون( حماهاالَفراد التي 

لمســـتوى ا إلىالعمومي الموظف ه لها، إذ يعتبر ذلك مســـاســـاً بنزاهة اســـتغلالومســـؤولياتها على نحو 

 . (2) الشبهة التي تليق به كموظف موضعبضعه والدرجة التي قد ت

ه تجاوز  من حيث وترى هذه الدراسة أن هذا المدلول من التعريف جاء مقتصرا على الموظف

لموظف فقط ا التجاوز وطريقته، كما انها تناولت تجاوز ذلكماهية لواجباته الوظيفية من دون بيان ل

 ختصاصلااعن جهات  أو المحاكم بالقرارات التي تصدر عن تجاوزاته الخاصة لقوانين، بينما اهملتل

تي ات العلى القرار  امينهافي مض تلك، التعاريفتأت ، ولم ومي تنفيذهامالعللموظف  وتُعد ملزمة

ه ومهام الموظف دون ان تأب، فقد توسعت من واجبات العليا المختصةمصادر صدورها سلطة الإدارة 

 واجبات لموظف المحددة قانونياً.وسع بت

ممارسة  يرونها بانها تعنيساءة استعمال السلطة إنه في تعريفهم لإأما فقهاء القانون الإداري ف

حقيق مشروعة؛  أي ت لاهداف لَ هتحقيقفي  مصدر الَمر والقرار لسلطته التي خوله إياها القانون 

                                                 

(؛ جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي والقانون المقارن، بحث منشور؛ بمجلة 2115( تاج الدين، مدني عبد الرحمن )1)
؛ مشار إليه في: الجريش، 475، ص3، عدد 45الإدارة العامة، الذي صدر عن معهد الإدارة العامة بالرياض، مجلدها الـ 

 .11ة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها، م سابق ص اساء
القاهرة: مصر،  –؛ الناشر: دار النهضة العربية1( الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص. ط 1215( سرو، أحمد فتحي )2)

 263ص



12 
 

إنما هو يستوجب قرار الإداري الالعيب في ف (1) الَهداف المحددة لوظيفته قانوناً  غيرالموظف لَهداف 

تحقيق ل وسلطته الوظيفية متعمداً وقاصداً  اختصاصهقد استعمل )الموظف( أن يكون رجل الإدارة 

بممارسة هذا قام  إنما العامن الموظف وأ ؛القانون ب تحددت لهأغراض أخرى غير الَغراض التي 

 انون ه القالهدف الذي منحوالاخلال بتحقيق مخالفة الذلك من  قصدبالعمل المسيء بإرادته وهو 

د يع هو أيضاً  القرارالخاص بالسلطة بنحراف الا هذا وأن عيب .(2) تحقيقه مسار في ختصاصوالا

في  إنما هيالقرار الإداري  من هذا غايةاليجب أن تكون إذ استعمال السلطة، في ساءة الإصوره من 

بطلانه لَن يتم الغاءه و قابلا يصبح أيضاً معيبا و فإن هذا القرار يكون ة وإلا العامتحقيق مصلحة 
(3). 

، تلك؛ يتضح لنا ان المعنى المقصود بإساءة استعمال السلطة التعاريف الفقهية تناومن خلال قراء

ما هو التعريف الذي يرتكز على أساس من النية في قيام الموظف بالفعل المرتكب في الفقه الإداري إن

، على العكس من إرادة المشرع، إذ كان مشتملًا تعدياً صريحاً في بغية مخالفته نصوص القانون 

أن يزيح ذلك الفعل ويبعده عن الخطأ، المتوقع صدوره عن الموظف؛ غير  قصدبلسلطة، ه لاستعمال

أن جميع هذه التعاريف التي جاء بها الفقه الإداري، قد بدت أغلبها محصورة في حالات الفعل 

 الإهمالن الناتج ع أوحالات التي من مستوى الفعل الناتج عن الخطأ لا إلىالمقصود، بينما لا تشير 

 .(4) والتقصير.

                                                 

بين الشريعة والقانون، منشورات زين ( الفساد الإداري وأثره على الوظيفة العامة دراسة مقارنة 2116( صالح، جمعه قادر )1)
 112الحقوقية، ص 

 .141(، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، ص 1221( الجبوري، ماهر صالح علاوي )2)
 .222(، القانون الإداري، الناشر: دار الثقافة للنشر، ص2117( الخلايلة، محمد على. )3)
 اري، دار الحكمة للطباعة والنشر(، القرار الإد1221الجبوري، ماهر صالح علاوي )ينظر: ( 4)
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رات صدار قراإكذلك نجدها تعاريف قاصرة وضيقة في حدود ما على الموظف المخول قانوناً ب

إدارية بعيداً عن منظورها نحو الاساءة المتوقع ان يرتكبها ذلك الموظف خلال ممارساته لسلطاته 

تسببه  أو ،لموظف عن تنفيذ واجباته الوظيفيةالامتناع الذي يسلكه اكالمادي المستوى  علىالوظيفية 

 الموظفو وجود الوظيفية ث لمصلحة العامة التي هي اساساً التقصير والاهمال وعدم الاكتراب

ساءة جريمة إل القول بأن إلىعلى هذا الَساس فإن هذه الدراسة ومن وجهة نظر الباحث، تذهب و 

تعاريف وايضاحات عديدة بتعدد وتنوع وجهات وزوايا النظر، لكن الباحث في دراسته  السلطة استعمال

 الآتي: في-"اساءة استعمال السلطة"أي –هذه، يرى بأنه من الممكن تعريفها 

كل فعل/عمل يصدر عن الموظف العمومي ومن في حكمه تعني  "اساءة استعمال السلطة

تأخير سير قرار قانوني صادر من سلطة مختصة،  أو نه منعبغير تعمداً منه، ينتج ع أوبصورة العمد 

. أكثر أوبهدف الاضرار بشخص  أولشخص يعرفه،  أوالانتفاع من ذلك، له  أوبهدف الاستفادة 

 .الاحجام عن العمل والاهمال والتقصير" أوويشمل ذلك أيضاً الامتناع 

ر دللقانون الَردني للعقوبات )صوفقا  جريمة إساءة السلطة يعرفالمشرع الأردني  ثم أن

مادته  بحسب ما نصت عليه(، 2111سنة ، الصادرة 27وتعديلاته رقم 16، ق رقم1261بتاريخ 

  :(1)وهما ،والثانية الَولى قرتيهاي فف 112 رقم

ؤخر ي أو ليعوق  ةغير مباشـــــر  بطريق أومباشـــــرة  ته الوظيفيةكل موظف يســـــتعمل ســـــلطأن  /1

  ،قانون البجباية الرســوم والضــرائب المقررة  أوة بها، الَنظمة المعمول أوالقوانين  أحكامتنفيذ 

بس الح؛ يكون عقابه صــــلاحيةي ســــلطة ذ هدر أي أمر مصــــ أوبحكم قضــــائي  تنفيذ قرار أو

 سنتين.  إلىمن شهر 

                                                 
 (،7102، الصادرة سنة 72وتعديلاته رقم 09، ق رقم0691لقانون الأردني للعقوبات )صدر بتاريخ   - 1
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  ن أســـبوعمدة تقع بي بالحبسيعاقب ف كان انفوذه موظف أو/اســـتعمل ســـلطتهن الذي و إذا لم يك /2

 سنة. إلى

 :(1) العقوبات الَردني نفسه، في فقرتيها الَولى والثانية علىقانون من  113رقم المادة تنص و 

تند المس هأوامر أمر تنفيذ و  وظيفته بواجبات قيامالعن سبب مشروع  بلاتهاون  كل موظف /1فقرةــ 

ن بالحبس م أون ديناراً، يخمس إلى دنانير عشرة منالغرامة ب قابعيالَحكام القانونية يكون  إلىفيها 

 .ثلاثة أشهر واحد إلىأسبوع 

الح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر مصب اضرر لحق  إذا/ 2فقرةــ 

 واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.

فرد من أفراد الشرطة  أوكل ضابط تنص على أن " تجاءنفس القانون ف من 114رقمأما المادة 

من س يعاقب بالحب ،داريةالإ أو قضائيةالسلطة الدر من اقانوني ص طلب تلبيةعن  امتنعالدرك  أو

 .معاكلا العقوبتين ب أودينارا  خمسين إلىدنانير  خمسةبالغرامة من  أوسنة  إلىأسبوع 

حـدد الفقه العراقي ملامـح  فقدالمشرع العراقي  في "إساءة استعمال السلطة"وفي تعريف جريمة 

وعية، النفسية والموض :وجــود صورتين لعنصــر الغــرض همــا إلىأشــار  حيثإساءة استعمال السلطة، 

تعلـــق تحقيقها والثانية ت إلىفــالَولى تتعلـــق برجـــل الإدارة وتصــوره حــول الَهـــداف التــي يسعى 

الهــدف كمــا أراده القــانون، ولصــحة ركــن الغــرض يجب أن تتطــابق الصــورتان،  أو بالمصلحة

مال اسـتعمسألة أن عيب الانحـراف فـي  إلىوبخلافـه يتحقق عيب الانحراف. ولا بـد مـن الإشـارة 

 اتالغاي أخــرى غير غاية غرضيةأن يكون صــادراً مــن الإدارة عــن تعمــد لتحقيق  ينبغيالسـلطة 

ه لا تلحقف قصدوقعت خطأ ومن غير كانت الإساءة قد أما إذا  . القانون الَغــراض التــي حققهــا و 

                                                 
 (،7102، الصادرة سنة 72وتعديلاته رقم 09، ق رقم0691لقانون الأردني للعقوبات )صدر بتاريخ   - 1
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  .السلطةعلى رأيهم إساءة استعمال 

رجل  صىدقالسلطة الـذي قـد يكون حتـى لـو لـم ي استعمالوهذا الاتجاه لا يتناسب مع عيب إساءة 

من قانون العقوبات  322رقموفي المادة  .كان عن طريق الخطأ أوالإدارة الغرض الذي تحصل عليه 

خدمة بعراقي مكلف  أوموظف معاً أي إحدى العقوبتين  أويعاقب بالحبس وبالغرامة " لدولة العراق

 أووانين الق أوالحكومة  نفاذ الَوامر الصادرة عنتعطيل  أووقف الوظيفة ل عمومية إذا استغل سلطته

في  أومن أية سلطة عامة مختصة  أوأمر صادر من إحدى المحاكم  أوالَحكام والَنظمة أوي حكم 

العقوبات من قانون  341رقماً، وفي المادة يونحوها قانونالمقرة  الرسوم أوتأخير تحصيل الَموال 

يم سسبب بخطئه الجعمومي عراقي بخدمة عامة يت مكلف أوايضاً: فإنه كل موظف  نفسهالعراقي 

ا إليه به يعهد التي أوالعامل هو بها مصالح الَشخاص المعنوية  أوبأموال  اً جسيم اإلحاق ضرر ب

 هالعن إساءة استعم أوأداء وظيفته الجسيم عن  هإهمال هوذلك منشأ كان يعاقب بالحبس في حال 

 .يةوظيفال هجسيم بواجباتال هعن إخلال أوالسلطة 

ستعمال إساءة ا“ذ بمصطلح الَخ إلىأتجه فقد  جريمةال هذهفي تعريفه لالمشرع الكويتي  أما

لقبول الطلبات  ؛يشترطأنه م على 1211( لعام 21) رقم القانون من  4ة ت المادحيث نص( 1) ”السلطة

المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الَولى أن يكون الطعن مبنيا على إحدى الَسباب 

 :الآتية

 .ختصاصالاعدم    –

 .في الشكل اً وجود عيب – 

 .طةإساءة استعمال السل –تأويلها  أوفي تطبيقها حتى الخطأ  أومخالفة القوانين واللوائح  –

                                                 
 م بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية0620 ( لعام71القانوني رقم ) - 1
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السودانيون بعـض يعرف  استعمال السلطة في ساءةالإ وفي المشرع السوداني لجريمة

لموظف االإدارة  رجـل اسـتعمال أنـه:إسـاءة اسـتعمال السـلطة على  ، عيبالمتخصصين في القانونين

غاية بعيدة عن ل هغاية لا يعترف له القانون بتحقيقها سواء باستهدافل هتحقيقبغية لسـلطته التقديرية 

حسن خطئاً، ب أواً قصدهدف مغاير للهدف الذي حدده القانون وذلك  بغية تحقيق أوة العام مصلحة

 .(1)بسوء نية  أونية 

ب يوجد له نص قانوني يعرف عيفلا  لهذه الجريمة حيث تعريفي من ائر الجز  التشريع وفي

من التعديل  24بالمقابل كرسه المؤسس الدستوري في المادة و الانحراف في استعمال السلطة، 

ي فالبائن التعسف مسألة بالنص على أنه: يعاقب القانون على  2116الدستوري الجزائري لعام 

داري الجزائري، يتضح من خلال قراءة قرارات الغرفة الإدارية بالنسبة للقاضي الإو استعمال السلطة(. 

كما تطرق  .(2)انحراف في استعمال السلطة  للمحكمة العليا وقرارات مجلس الدولة، أنه يذكر عيب

المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وتحديدا في  156-66المشرع الجزائري في الَمر رقم 

الفصل الرابع الذي يتمحور حول الجنايات والجنح ضد السلامة العموميـــة، في قسمه الثالث الذي 

ة الَولى: إساءة الدرج درجتين لهاته الجريمة أوحالتين  إلىيدور حول إساءة استعمال السلطة 

الدرجة الثانية: إساءة . مكرر 137المادة  إلى 135لسلطة ضد الَفراد وذلك من المادة الاستعمال ل

عرقل عمدا تنفيذه، من  أواعترض  أوامتنع  أووقف تنفيذ حكم قضائي غرض لسلطة لالاستعمال ل

 .(3) 141المادة  إلى 131المادة 

                                                 

 .172( أحمد عبد العظيم عبد القادر، مرجع سابق، ص1)
(، تعريف وخصائص عيب الانحراف في استعمال السلطة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 2112)مياسه ( بلطرش، 2)

 .523(، ص 1)11
دولة القانون ودور القضاء الاداري في تكريسها في الجزائر. مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  (،2111( قاضي، أنيس فيصل، )3)

 في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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لعام  11434اللبناني رقم  الاشتراعيمن المرسوم  111بموجب المادة و المشرع اللبناني  أما

: )على مجلس شورى الدولة (1)، فلقد نص صراحة على هذا العيب في فقرته الرابعة كالتالي1275

 أن يبطل الَعمال الإدارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة أدناه:

 إذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.-1

 اتخذت خالفا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والَنظمة.إذا -2

 خالفا للقضية المحكمة. أوالَنظمة  أوإذا اتخذت خالفا للقانون -3

 .(2)إذا اتخذت لغاية غير التي من أجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها( -4

لتشريعات عدد من ابلسلطة الموظف ل بين المواقف حول إساءة استعمال وفق مقارنتهويرى الباحث 

أن معظم هذه التشريعات والتعريفات السابقة لإساءة استعمال السلطة تدور جميعا في الإطار العربية 

 عدم مشروعية القرار الإداري، والمتصل بغاية إصداره إلىذاته، وان اختلفت في اللفظ، فهي تشير 

تحقيقها مصدر القرار الإداري، لتحقيق هدف آخر غير الذي من أجله  إلىلتي يسعى بالغاية ا أو

 منحت لها تلك السلطة بواسطة القانون.

 ب منجان لامسي يكادوبعد المقارنة بين النصوص السابقة يرى الباحث أن المشرع الَردني 

. أما المشرع العمومي الموظف جنابدرجة الخطأ والإهمال الحاصل من إذ لم يحدد الصواب، 

سيماً، جناتج عنه أيضاً يكون هو الآخر الضرر الأن شترط أن يكون الخطأ جسيماً و فوجد أنه يالعراقي 

وقيع العقوبة كافية لتتكفي بمفردها جسامة الفعل فقانونية ال من الناحية معالجة إلىوهذا الَمر بحاجة 

                                                 

 ،1275لعام  11434المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم   1)

 القرار الإداري، دفاتر السياسة والقانون،(، الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء 2117تاج، عطا الله ) (2)
 .16ص  .22 – 13(، 16)
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 ر الجسيم. الضر  أوالنتيجة المقصودة  لك هذهعن أفعاله تترتب يكون قد  على الموظف حتى ولو لم

أنه وفي منظور المشرع المصري نجد يشترط هو الآخر أيضاً أن تكون الاساءة في الاستعمال كما 

 كان متعمد ام لا. إذااما اللبناني لم يحدد فيما  المتعمدة،لى الصورة للسلطة ع

 :المطلب الثاني
 يميّز جريمة إساءة الاستعمال للسلطة عن غيرها ما

 الجريمة لهذهنظرية الظروف الاستثنائية لا تكاد تغطي أن  قدماً، هوالإشــارة إليه ممــا تجــدر إن 

جزءاً من النظام القانوني للدول الديمقراطية، إذ أصبح من المستحيل على أي نظام قانوني برغم انها 

تصدع بنائهـا  إلىديمقراطي الاستمرار دون وجود هـذه النظرية، والتـي يؤدي عـدم إعمالهـا 

 .(1)الديمقراطي

 أفعــال تشـكل خطـراً يهدد مصــلحة جوهرية معتبــرة قانونــا، أووهـذه النظرية تتمثــل فـي وجـود فعـل 

 .(2)تلــك الَفعال  أووبحيث لا يكون لإرادة صــاحب المصــلحة المحــددة دخــل فــي وقــوع هــذا الفعــل 

ـبلاد لهــي تلــك الظــروف الطارئــة التــي تكــون علــى درجــة محددة مــن الجسـامة تتعـرض لهـا ا أو

وتجعـل مـن الصعوبة التصـرف اتجاهها بالطرق القانونية المعمول بها في ظل قواعد المشروعية، 

ذه الظروف ه إلىتغيير تكييف هذه التصرفات التي تكون غير مشروعة، وذلك بالنظر  إلىوتؤدي 

 .(3)وبشروط محددة، وعن طريق رقابة القضاء 

عيق ي أوــة العامتمثـل خطـراً كبيرا يهدد المصـلحة  ويشترط لإعمال هذه النظرية وجـود حالـة

                                                 

 .17الطماوي سليمان محمد ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص (1)
 .23 ,الاسكندرية, المعارف,ص1( الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة,ط2113عبد العزيز,عبد المنعم خليفه ) (2)
 .23خليفه، نفس المرجع  ( عبد العزيز عبد المنعم3)
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ــة بحيث لا تتمكن الإدارة منــع هــذا الخطــر بإتبــاع قواعــد المشروعية العادية، العامسيرورة المرافــق 

ــة، وذلك بتأمين العامويتوجب أن تكــون الإجـراءات المتخــذة مــن جانــب الإدارة بهــدف المصــلحة 

 .(1)المحدق بها  رة ودفع الخطالعاموالمرافق  العامالنظام 

 لىإكعيب قانوني مرده يعود  والسبب في أن هذه النظرية لا تغطي إساءة استعمال السلطة

ـعة إلا سـلطات واس إلىفالسلطة وإن كانت في حاجـة  الحكمة من اتساع المشروعية غير متوفرة فيه.

أن أسـباب قراراتهـا يتوجب أن تكـون سليمة وصحيحة؛ فـالظروف الاستثنائية لا تعنـي أن تبنـى القـرارات 

مشوبة بخطأ واضـح فـي الوصـف القـانوني. وكافة السـلطات الواسـعة  أوعلـى وقائع لا وجود لها، 

 .(2)ة العامصلحة التـي تتمتع بها الإدارة يتوجب أن تستهدف أولًا الم

 أوليل ضــرورة التملــك مــن ق، بالغالبهي تفرضــه يمكنها أن بمــا أيضاً والظــروف الاستثنائية 

، لضغوطأي من ا لا يمكن لــلإدارة تحــت تأثيرو  العادية، أوالبسيطة لمشروعية لضــوابط الكثير مــن 

تضمن ت هذه الموصوفة بالاستثنائية إساءة استعمال ســلطتها حيث أن الظـروف أوأن تبــرر الانحراف 

 وأالحقيقية للمصلحة العمومية؛ لذلك فمن غير الممكن مطلقاً الخروج حماية التمكين الإدارة مـن 

 . (3) كهذه ظروفتحــت ظل  الحيد عن تحقق مصلحة العامة

 الرشوةعن  "السلطة استعمالاساءة "ما يميز جريمة : الأولالفرع 

تعد الرشوة من أخطر الجرائم التي تحدث شرخاً وتقوم بزعزعة ثقة المواطنين في المجتمع، 

وتتسبب في إحداث الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة المختلفة، والذي في حال انتشاره فإنه 

                                                 

 24عبد العزيز عبد المنعم خليفه، نفس المرجع ( 1)
 .141( مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص2)
 25ـ  24( عبد العزيز عبد المنعم خليفه، مرجع سابق 3)
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ة وظيفلل هاستغلال أوالموظف  جرةمتاويتضح معنى الرشوة بانها ة. العاميهدد مكانة واستقرار الوظيفة 

قانوناً، وهي كمثل أية جريمة تقتضي لتحققها أن تتوافر على النحو المبين  السلطة الوظيفية، أو

 .)1)اركانها الثلاثة: المفترض، والمادي والمعنوي/النفسي 

مر أ أوهدية  أوشخص عام يتبع لمؤسسة محددة، بأخذ مال  أووتعرف أيضا بأنها قيام موظف 

 .(2)ابل مقفيه منفعة له، مقابل القيام بواجباته في وظيفته التي يجب أن يقوم بها دون أي 

 مثل من ممن هو في حكم الموظف أو العامأن تقع من الموظف  هو فيالمفترض  فركنها

جريمة استغلال السلطة، وهو هو شان شأنها إذ أن الموظف الفعلي؛  أوالموظف الحكمي  أو المكلف

 كابوقت ارتبة فالص تلكالارتشاء، فيتوجب أن تتزامن قبول في العمل محل  امختص يكون أن 

 عنها. أما من حيث عزله أوقبل أن يتم استبعاده الذي هو اساساً المكون لها  لفعل الماديالموظف ل

وعداً قطع على الَقل  حتى أوفائدة مادية لطلب ال أوقبول ال أوخذ الَيقوم الموظف بف ركنها المادي

عن حتى نتيجة  أوكموظف عمومي ة يالوظيف هأعمال الامتناع عن عمل من أوقيامه بعمل  قرينبها 

يعد بمثابة المبادرة التي يكون الموظف قد أظهر حقيقية الطلب حيث أن  به ختصاصالاخطأ  هتعمد

يؤديه معنوي قرين ما س أوعائد مادي  أومقابل أي الحصول على  على تحقيقرادته سلوكه المعبر لإ

 .(3) امتناع تلبية لتحقيق هدف خاص يخالف اهداف الوظيفة العامة واغراضها القانونية أومن عمل 

 لإيجابهو فعل ايعد حتى ولو بمجرد الطلب فقط؛ أما عنصر القبول فالجريمة  هذه تتحققإذ 

 أما إذا أتم الموظفرشوة، اللوعد به اعرضالذي يصدر عن الشخص صاحب المصلحة، متضمناً 

                                                 

 .(29)(؛ شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1261سرور، احمد فتحي .) (1)
 41عمان: الَردن، ص  –؛ الناشر: دار الثقافة 1(؛ جريمة استثمار الوظيفة، ط 2111( الزعبي، مخلد ابراهيم )2)
 (34)( جريمة استغلال النفوذ، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ص 2114الريكاني، محمد علي عزيز ) (3)
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الامتناع عن العمل وفق المطلوب منه فهو بذلك يؤكد إن سلوكه هو القبول بالوعد حتى العمل و  ذلك

 لو لم يتحصل الشيء الذي قد كان وعده الراشيالامتناع عنه، وحتى  أولم يقم بالعمل الوظيفي وإن 

لمقدمة فعلاً يدل مادياً لفعل العطية ا احد صور تحقق الركن المادي للجريمة وتوفرهالَخذ  إذ يمثل، به

سلوك ال نصرعالَخذ حيث يعتبر  ،وتلك الصورة هي السائدة في مسألة جريمة الرشوة؛ من قبل الراشي

أي هبة وعطية غير  أوامضاء  أوجاه  أوحتى معنوي مال  أوولذا فهو قد يكون مادي الموظف 

 . (1) مشروعة

نهما في استعمال السلطة، بكو  ساءةجريمتي الرشوة وجريمة الإما يظهر إذا أن هناك تشابه بين 

ها العامة، وكل من بالمصلحةفكل واحدة منها من الجرائم المخلة ، تقعان ضمن نطاق الإدارة العمومية

عامة فة البواجبة الوظي الإخلاليمس ويضر بالمجتمع ومصالحه وبالدولة معاً؛ فالجريمتين من جرائم 

ية المفترضة امتثالها من قبل الموظف، من مثل الَمانة وعدم الحيد عما ا الاساسوقيمها واخلاقياته

 .(2) عهد اليه من سلطة قانونية

 أما وجه الاختلاف بين الجريمتين يمكن تحديده في أركان الجريمة، وعقوبتها:

 الركن المفترض  :أولاً 

العمومية، ببكونهما من الجرائم التي تتصف لسلطة الاستعمال لإساءة و الرشوة  تيجريم تتوافق

من  170 مرقنصّت المادة  العمومي، حيث صفة الموظف العقوبات الَردني يتطلب لوقوعها فقانون 

ن ييالتعب أوبالانتخاب  سواء خدمة عامة إلىب ندشخص  أو )كل موظف أن قانون العقوبات الَردني

هدية او  لغيره أو والسنديك طلب او قبل لنفسه بمهمة رسمية كالمحكم والخبيرف كل وكل شخص

                                                 

 (59)( الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة، الكتب الجامعي الحديث؛ الاسكندرية، ص 1221الشاذلي، فتوح عبد الله ) (1)
 (.41( جريمة استثمار الوظيفة، الطبعة الاولى؛ دار الثقافة عمان، ص )2111الزعبي، مخلد ابراهيم ) (2)
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وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة 

  تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين.

خطأ لبطريق عنصر ا ختصاصهلاتختلف إذ أن تجاوز الموظف أياً كان  ختصاصالالكنها في 

لاساءة المعهودة اليه؛ فانه يعد مرتكباً لجريمة ا تاختصاصاو ظاناً منه أنه يقع ضمن صلاحياته وحده 

 .(1)ة في استعمال السلط

من قانون العقوبات حيث  173كما جرم المشرع الَردني عرض الرشوة، وذلك بنص المادة 

( هدية 171من عرض على شخص من الَشخاص الوارد ذكرهم في المادة )" :نصت على ما يلي

ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب  أووعده بها ليعمل عملًا غير حق  أومنفعة أخرى  أو

 لىإبالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير  –الوعد قبولًا  أوإذا لم يلاقِ العرض  –

 مائتي دينار.

كل موظف عمومي وقبل على نفسه “على أنه  317قانون العقوبات العراقي نصت المادة  وفي

مقابل إقصاء الشخص  أومنفعة ما لَداء عمل له وهذا العمل مخالف  أوأن يأخذ مالًا من غيره 

سنوات، مع دفع غرامة مالية  11الآخر عن دور لا بدّ له القيام به، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 

من قانون العقوبات العراقي: "كل موظف  311دينار عراقي". ونصت المادة  511ها لا يزيد على قدر 

عطية من شخص آخر  أومكلف بخدمة تخص الحكومة قبل على نفسه أن يأخذ مالًا  أوعمومي 

إعفائه من واجب مقرر عليه، لكنه فعل هذا عن طريق الخطأ يعاقب  أومقابل قضاء مصلحة له 

طلبه من الغير ولا تزيد  أوسنوات، ويدفع غرامة لا تقل عما أعطي له  7لا تزيد عن بالسجن مدة 

                                                 

 .(42) العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية ص ( قانون 2114ابو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم، سليمان ) (1)
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 .(1)دينار"  511على 

/ في قانون الجزاء الكويتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات 35رقم ونصت المادة

وعد به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً كل موظف عام  أووبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى 

عن عمل من أعمال وظيفته،  الامتناع أوعطية لَداء عمل  أولغيره وعداً  أوقبل لنفسه  أوطلب 

ويسي حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة 

لعمل أداء ا يقصدأ، كما يسري حكم المادة ـ لو كان المرتشي خط اعتقد أوالمرتشي ولكنه زعم ذلك 

 .(2)عنه."  الامتناععدم  أو

في هذه الجريمة هو ان الموظف يكون  وجوبالشرط  أنوقد أكدت محكمة التمييز الَردنية 

 وأن،في حكمه... أو عمومياً موظفاً  يكون  أن المرتشيأي  موظفاً عمومياً، وفق نص الفقرة الَولى:

صفة  وأهذا العمل يكون من ضمن مهامه وواجباته الوظيفية بل ويكتفى أن يكون حتى له علاقة 

 تحت سلطة الموظف المعهود له بل يكتفى أن تقاممن العمل في به، فلا يشترط في ذلك دخول جزء 

قي يعلاقة بين نشاطه المعهود وذلك العمل، لا سيما إذا كان لهذه العلاقة من شأن يجعل الَثر حق

 .(3) لحدوث النتيجة الجرمية

 الركن المادي ثانيا: 

 من طرفي المرتشي والراشي، أي بين كلاً تفاق بين في ركنها المادي تتطلب الاجريمة الرشوة  إن

ظف المو  طلب من خلالالصورة طالب المصلحة والمتمصلح منها وهو الموظف، حيث تكتمل حدوث 

                                                 

 (452( شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة، دار الثقافة، ص )2111( السعيد، كامل )1)
 (.42( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية ص )2114( ابو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم، سليمان )2)
 (www. qistas.com، موقع قسطاس. )1441/2111قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  (3)
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مادي. من  وأيتفقا على أي نوع من المقابل وقدره، سواء أكان معنوي حيث ه الرشوة، بقبولأخذه و  أو

ق كان الموظف لم يقوم بالمتف حتى وإن ؛ةالعاموظيفة المطلوب من اعماله الالعمل  أجل قيامه بالعمل

 (1) .عليه بينهما عمله ولم ويتمه

 أو ظفالمو إذ تضمنت نصوصه أن يأخذ في قرارها على ذلك أكدت فمحكمة التمييز الَردنية، 

 وأمعنوية مقابل عملًا ينفذه وهو عملًا غير مشروع  أومادية هدية  لغيرها أويقبل له ذاته  أويطلب 

 (2) .حتى انه عمل مشروع لكنه يقع ضمن واجباته المعهودة التي استوجبها عليه القانون 

وجود لمقابل مادي ولا وجود لاتفاق، فلو حدث اتفاق لسلطة فلا الاستعمال لأما في جريمة إساءة 

 مةرشوة، بل أن جري إلىعلى هذا النحو، فإنه سيغير من تكييف حدوث الجريمة، من صورة اساءة 

صور ركنها  حدأاًن فالامتناع عن اداء الواجب الوظيفي بمفرده يعد مختلف اً مادي اً ركن تقتضيالإساءة ك

 :من قانون العقوبات الَردني 112/1المادي، لكنه لا يوجد فيه اتفاق، ولهذا نجد أن المادة رقم

كي بطريقة غير مباشر ل أو/ أن كل موظف أردني يستعمل سلطته الوظيفية بطريقة مباشرة 1

عن  وأحتى الَنظمة المعمولة بها،  أوونصوص القوانين  أحكامحتى يؤخر تنفيذ  أويعيق 

أي  وأحتى تنفيذ قرار بحكم قضائي  أوجباية الرسوم والضرائب الحكومية المقررة بالقانون، 

 ؛ يكون عقابه الحبس من شهر حتى سنتين. صلاحيةأمر مصدره سلطة ذي 

نفوذه موظفا عمومين فيعاقب سجناً مدة تقع بين  أو/ وإذا لم يكون الذي قد استعمل سلطته و/2

 سنة. إلىأسبوع 

نما إن يتم حدوث الفعل حقيقة، بيجريمة حتى و  ، تصبحمجرد الاتفاقفبجريمة الرشوة أما في 

                                                 

 . 21(، الجرائم المضرة بمصالح العامة، الناشر: منشأة المعارف، الاسكندرية: مصر، ص 1216بهنام، رمسيس ) (1)
 .2111/ 1441قرار محكمة التمييز الَردن قرار رقم  (2)
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 .بالامتناع عن هذا العمل أوفي الاساءة فإنه لا جريمة إلا بالركن المادي 

 الركن المعنوي : ثالثاً 

وجريمة الرشوة بأن كليهما جريمتان عمديتان؛ بيد أن الخلاف  جريمة الإساءةكلا من تتشابه 

جرمي من  وهو عنصر الجرمي القصدفيما بينهما يكمن في كون الرشوة جريمة تتطلب توفر عنصر 

بل رة بالوظيفة العمومية من قاجالخاص في جريمة الرشوة هو المت فالقصدالنوعين الخاص والعام، 

وى س، فهو الإرادة والعلم، بينما في جريمة الإساءة فما تحتاج دالقصالموظف، أما العام لعنصر 

قد لا أن جريمة الرشوة  غير، (1) العام المتمثل في عنصري الإدارة والعلم، كما يعتقد البعض القصد

، لهذه الجريمةالحال كذلك أيضاً في و  ،(2) يمكن أن تتم بحدوثها تماماً ففيها لا يوجد شروع بالجريمة

عنه،  بالامتناع أوبالخطأ سواء بالفعل  أوأي عمداً،  قصدبالحيث أنها جريمة لا يمكن أن تحدث إلا 

حيث لا يكون هناك للشروع فيها أي تصور مسبق. وما جاء في قرار التمييز الَردنية هو يدل على 

لجرمي ا قصدالجرمي لاكتمالها، حيث يتضمن ذلك نصاً واضحاً وهو ان يكون  قصدضرورة توفر 

 .(3) ... هو الإرادة والعلم عند ارتكاب الموظف للجريمة التي تم تجريمها بها

 الاختلاساستعمال السلطة عن جريمة  هما يميز جريمة اساء: الثانيالفرع 

لك ت الاختلاس هو تملك الموظف للأموال الموجودة في حيازته بمقتضى وظيفته سواء كانت

الجرائم التي  مملوكة لَحد الَفراد، ويذلك فإن جريمة الاختلاس من الَموال عامة أم أموال خاصة أم

ويذلك  امالعللموظف  فيجب أن يكون فاعلها موظفاً عاماً بالمدلول الجنائي العاميرتكبها الموظف 

ؤسسات ة، والمالعامالمحلية، والهيئات  لون في الدولة، وفي وحدات الإدارةالعاميدخل في هذا المدلول 

                                                 

 (456)، ص سابق مرجع( 2111السعيد، كامل ) (1)
 141(، جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي، دار الرشاد الحديثة، ص 1213جويبيد، احمد ) (2)
 .(www. qistas.com، موقع قسطاس. )1441/2111قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  (3)
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عامة، وتنطبق بالوصف أيضا على الموظف الفعلي،  والمكلفون بخدمة العاموحدات القطاع ة، و العام

بصورة نهائية ما دام الشخص قام بالعمل الوظيفي ولم يكن  أوولا يوثر توقف الموظف لفترة مؤقتة 

بالدولة، ففعل الاختلاس يتطلب أن يكون فاعلها حائز على أموال عامة  العيب الذي يشوب علاقته

مؤقتة لا تجيز له التصرف بالمال، ويتحقق فعل الموظف بكل سلوك يكشف بصورة  يازة ناقصة أيح

يتحقق و  بالمال تصرف المالك، وبتصرفحيازة كاملة،  إلىنية الفاعل تحويل الحيازة الناقصة  قاطعة

 ساوى الجريمة ويت ذلك حتى وإن لم يلحق المال ضرر فعلي من جراء هذا التصرف، وتتحقق بذلك

 يتحقق الاختلاس يجب أن في ذلك حتى لو رد المتهم المال المختلس بعد اكمال اختلاسه؛ ولكي

 تكون الوظيفة هي سبب وجود المال يكون المال موجودا في حيازة الموظف بحكم الوظيفة، ويجب أن

 قصدبجانب صفتهم الوظيفية أن يتسم عملهم  إلى إلا أن جريمة الاختلاس قد تقع من أشخاص معه

 .)1( بسبب الوظيفة حفظ هذا المال قصدب أوجباية  أوالإدارة 

ورة ص أما الركن المعنوي في جريمة الاختلاس فهي جريمة عمدية يأخذ الركن المعنوي فيها

في هذه  المعنوي  الخاص في جميع صوره، فالخطأ مهما كان جسيما لا يكفي لتحقيق الركن قصدال

 وأوتسبب بسرقة المال  بخطئه العامعلى المال  الحفاظالجريمة، وبالتالي فإهمال الموظف عن 

، هذه الجريمة من جرائم الاختلاس تعرضه للهلاك ومهما كان هذا الإهمال جسيماً فلا تعد أوضياعه 

 تملك المال وتحويل الحيازة الموقتة إلىالموظف  الخاص في هذه الجريمة هو انصراف نية قصدوال

النية )... محكمة التمييز الَردنية حيث نصت على  وهذا ما ذهبت إليه (2)حيازة فعلية كاملة إلى

مقصودة يجب أن تتوافر لدى فاعليها نية تملك المال الذي  الجرمية في جريمة الاختلاس جريمة

                                                 

 .2117لسنة  27والمعدل برقم  1626لسنة  16( من قانون العقوبات الاردني، رقم 174المادة )( 1)
 .112( قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 1217ابو عامر، محمد زكي )( 2)
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 .(1) (جبايته مع علمه بكافة عناصرها أوحفظه  أويكون مسؤولًا عن إدارته 

ريمة لا الج حيث إن هذه ؛في الركن المفترضهذه الجريمة جريمة الاختلاس مع  تتفقذلك بو 

ة والحارس العامالمعنوية  خدمة أحد الَشخاص أومكلف بخدمة عامة  أوتقع إلا من موظف عمومي 

الصفة وفي  وأحيث الركن المفترض  فلا تمايز بين الجريمتين من ،القضائي ووكيل التفليسة وغيرهم

أن يكون الفاعل من الموظفين )... ذكرناه  قرار لمحكمة التمييز الَردنية والذي جاء موافق لما

 .(2) ...(العموميين

ن السلطة، إذ إ ءة استعماليختلف الركن المادي في هذه الجريمة عن جريمة إسا: الركن المادي

وم بأحد فيق ،حيازة الموظف الاختلاس تتطلب أن تكون لدى الموظف مالا مملوكا للغير، وفي جريمة

بتملك  الجانيتظهر نية  التيالمادية  غيرها من التصرفات أورهنه  أوالَعمال المادية، كالتصرف 

كشف يماديا بل أن أي فعل يقوم به  أوقانونيا  هذا المال، فلا يشترط أن يكون هذا التصرف تصرفا

السلطة ففعلها المادي يقتصر على امتناع الموظف  عمالتاس ؛ أما في جريمة إساءة(3) عن نية التملك

 على ختصاصالاأي أمر صادر من السلطة ذات  أوتنفيذ أي قرار قضائي،  أوعن القيام بعمل 

من قانون رقم  227 إلى 217عقوبات عراقي، والمواد  341عقوبات أردني و 182تنفيذ أمر معين )

ولا ) ...في قانون الجزاء الكويتي(، وفي قرار لمحكمة التمييز الَردنية قالت فيه أنه 1261لسنة  16

بد لكي يقوم الركن المادي بجريمة الاختلاس من أن يقدم الفاعل على إدخال هذا المال في ذمته 

 .(4) اً ...(قصد

                                                 

 . موقع قسطاس1611/2113( قرار محكمة التمييز الَردنية رقم 1)
 (.www. qistas.com، موقع قسطاس )1611/2113( قرار محكمة التمييز الَردنية رقم 2)
 .121سرور، الوسيط في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص(( 3)
 .(www. qistas.com، موقع قسطاس )1611/2113قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  (4)
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الحيازة  إلىالجنائي لهذه الجريمة هي تملك شيء لحيازته؛ ونقله  قصدالالركن المعنوي: أن 

 أنها جريمة، إلاهذه الالتامة، وأنه تسلم المال بسبب الوظيفة، فهذه الجريمة هي جريمة عمدية، ك

 قصدوالقط، عام ف قصدالتي تتطلب  هذه الجريمةخاص بنية التملك، بخلاف  قصدعام و  قصدتتطلب 

 ملكه؛ أي انحراف إلى العامإضافة المال  إلىالخاص في جريمة الاختلاس هو انحراف نية الجاني 

 قصد لىإالتصرف فيه تصرف المالك، وكونها تحتاج  إلىنية الموظف الحائز للمال بصفة مؤقتة 

 قصدال، أما جريمة إساءة السلطة يكفي فيها (1) عام لا يمكن تصور الخطأ فيها مهما كان جسيماً 

وحده. وقد فرق القانون العراقي في عقوبة الاختلاس بين الموظف الذي يعمل كأمين على  العام

المؤقت  وأمأموري التحصيل من غيرهم، فقد نص على عقوبة السجن المؤيد  أوالودائع والصيارفة، 

د عن تزيمدة لا  العقوبةفي الوظائف المذكورة، وفي حال كان الاختلاس وقع من غير ما ذكر تكون 

عشر سنين، أما في قانون العقوبات الَردني عقوبة الاختلاس الاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمه 

 .ما اختلسه وهي من الجرائم التي يتصور فيها الشروع

ة، لعامارغم التشابه مع باقي الجرائم الواقعة على المصلحة  هذه الجريمةوترى هذه الدراسة أن 

إلا أنها تنفرد عن هذه الجرائم في الَفعال المكونة لها في الركن المادي تحديدا، حيث يكون الامتناع 

ن ع أواً قصدعن طريق الخطأ هو الَساس لهذا الركن، وأن تأخير تنفيذ القانون  أوإن كان عمداً 

الجريمة  تسببها هذه طريق الخطأ يجعل من إثبات هذه الجريمة غاية الصعوبة، رغم الخطورة التي قد

ط العلم خاص فق قصد، ولا تحتوي هذه الجريمة على العامة والصالح العامالوظيفة  إلىفي الإساءة 

إلا أن هناك محرك ودوافع هي ما دفعت الجاني لارتكاب هذه الجريمة، إلا  (العام قصدالوالإرادة )

 الخاص، وهذا الدافع هو الذي حرك الموظف لارتكاب الفعل قصدبالأن هذا الدافع لا يرتقي بتسميته 

                                                 

 (197)ابو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص  (1)
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افع حزبي وغيرها من الدو  أوذو طابع سياسي  أوالامتناع عنه وأساس هذا الدافع قد يكون عاطفي  أو

 .التي تحرك الشعور البشري للقيام بها

 ما يميز جريمة اساءة استعمال السلطة عن جريمة استغلال النفوذ: الثالثالفرع 

صول خاصة للح أوالنفوذ أيا كان مصدره لدى جهة عامة  استعماليعرف استغلال النفوذ بأنه 

، فالشرط المفترض لهذه (1)الغير  أوغاية معينة لمصلحة الفاعل  أومعنوية  أوعلى منفعة مادية 

لوك وهذا النشاط يسبق الس ،الجريمة هو النشاط الذي يفترض قيامه وقت مباشرة الفاعل بنشاطه

ة ويذلك يستغل صاحب النفوذ نفوذه لدى السلط، لإجرامي للجاني وهو مستقل تماما عن الركن الماديا

ة لقضاء حاجه لَحد مقابل الحصول على منفعة، إلا إذا صاحب النفوذ في هذه الجريمة لا العام

ة سواء كان هذا النفوذ مكانة العاميفترض أن يكون موظفا فأي شخص له تأثير على السلطة 

ويتساوى في ذلك النفوذ الحقيقي والنفوذ المزعوم فيها، بمعنى حتى ، دينية أوسياسية  أوجتماعية ا

ولو لم يتمتع بنفوذ حقيقي ليدخل في طائف الاستغلال ولم يشترط القانون بصاحب النفوذ المزعوم 

 .(2)الاستعانة بوسائل احتياليه بل يكفي أن يدعي ذلك 

أن يقوم هو بالمبادرة  أووعدا بها  أوأما الركن المادي لهذه الجريمة أن يأخذ الفاعل عطية 

لمصلحته أي أحد مقابل محاولة الحصول على مزية من أي نوع ومن أي هيئة  أووالطلب لمصلحته 

ل عالَخذ والقبول، فالَخذ سلوك مادي بحت يتسلم بموجبه الفا إلىعامة، وذلك يقسم الركن المادي 

مقابل مادي سواء لنفسه أم لغيره، أما القبول وهو سلوك يصدر من الفاعل يعبر به عن ايجاب لقبول 

صادر من صاحب مصلحة لحصوله على منفعة، أما الوعد فهو عرض من صاحب المصلحة بالدفع 

                                                 

 .(28) الريكاني، جريمة استغلال النفوذ، مصدر سابق، ص (1)
 .(172( الوسيط في الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة، الناشر منشاة المعارف الاسكندرية، ص )2114نصر، محمود ) (2)
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 يلم يقبل به وبذلك يكتمل النشاط الجرم أوالمؤجل، ويتساوى أن يحصل على المقابل الموعود به 

؛ أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فمن (1)ذ بصورته التامة من دون أدنى اعتبار لسلوك صاحب النفو 

جه عام لكي تتحقق وهو العلم والإرادة، ولا يلزم أن تت قصدالفقه من يعتبر أنها جريمة عمدية تحتاج ل

 .(2)استعمال نفوذه الذي تذرع به لتحقيق مصلحة عامة  إلىنيه الجاني 

فيجب حتى تكتمل  العام قصدالجانب  إلىخاص  قصد إلىومن الفقه من قال إنها تحتاج 

زعوم فيحدث م أوالجريمة أن يتوجه الفاعل بإرادته نحو نشاط يعلم أنها مقابل استعمال نفوذ حقيقي 

 .(3)محاولة الحصول على منفعة  أوالحصول عليه 

وبذلك تتبين أوجه الخلاف بين استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة؛ فصفة الجاني في 

الإساءة لا تقع إلا من موظف ومن هو في حكمه إذا تجاوز الحدود التي رسمها القانون، أما استغلال 

 النفوذ فلا يشترط أن تقع هذه الجريمة من موظف عام، فقد يكون مرتكبها أي شخص يتمتع بنفوذ

نفوذ مزعوم ويتطلب القانون لقيامها شخصين صاحب نفوذ وصاحب مصلحة، أما الإساءة  أوحقيقي 

ومن هو في حكمه، ويختلف النشاط المادي لهذه الجرائم  العامشخص واحد، وهو الموظف  إلىتحتاج 

بل د مقاالقبول بوع أوالقبول بها  أوأيضا ففي استغلال النفوذ يسبقه نشاط مادي هو أخذ عطية 

مزعوما، أما الإساءة فهي تعسف من قبل الموظف لقيامه بالامتناع  أولنفوذه حقيقة كان  استعمال

 أود وع أوالتأخير لهذا العمل من دون أن يكون فيها قبول  أوعن عمل أوكله القانون وألزمه به 

                                                 

 (54حمد، ميسون خلف )يدون سنة( جرائم استغلال النفوذ، بحث مند في جامعة بغداد، ) (1)
 (.141( سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق. ص )2)
، اشار اليه 21( شرح قانون الجزاء الكويتي، المكتبة الشرطية للنشر والتوزيع، ص 1262الصرفاوي، حسن صادق ) (3)

 .111الريكاني، جرائم استغلال النفوذ، مصدر سابق، ص
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 .(1)عطية 

، إلا أن جانب من (2)خاص  قصد إلىأما الركن المعنوي في جريمة استغلال النفوذ فلا تحتاج 

خاص وهو توجه إرادة الفاعل نحو نشاط يعلم أنه مقابل استغلال نفوذ  قصد إلىالفقه قال تحتاج 

 .(3)مزعوم  أوحقيقي 

وهي  العلم والإرادة، إلىيحتاج فقط  العام قصدالوفي ضوء ما سبق، فأن هذه الدراسة ترى أن 

ونص قانون العقوبات الَردني  .عام فقط قصدالتي تتطلب  هذه الجريمةمن الجرائم العمدية مثلها مثل 

حيث ذكر في إساءة استعمال السلطة نص يجرم من  2/182في المادة  على تجريم استغلال النفوذ،

الحبس نفوذه موظفا عاما يعاقب ب أويرتكب فعل وإن لم يكن موظفا )إذا لم يكن الذي استعمل سلطته 

م، في المادة 1653لسنة  173. كما نص عليه قانون الغدر المعدل بالقانون رقم سنة( إلىمن أسبوع 

هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا  أحكام( على أنه: )في تطبيق 1)

جالس م أوالقروية  أوأحد المجالس البلدية  أوغيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان  أو

له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول  أوديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة الم

ق الحياة السياسية بطري أوفعلا من الَفعال الآتية: أـ عمل من شأنه إفساد الحكم  1232سبتمبر سنة 

طريق الَيهام ب مخالفة القوانين. ب ـ استغلال النفوذ ولو أوالتعاون فيها  أوالَضرار بمصلحة البلاد 

 أوكة، شر  أوهيئة، أية  أولغيره من أية سلطة عامة،  أوميزة ذاتية لنفسه  أوللحصول على فائدة 

منصب  وأوظيفة  أولغيره على وظيفة في الدولة  أومؤسسة. ج ـ استغلال النفوذ للحصول لنفسه 

فائدة  أوللحصول على ميزة  أوخاصة، مؤسسة  أوشركة،  أوهيئة، أية  أوة، العامفي الهيئات 

                                                 

 .53( الريكاني، جرائم استغلال النفوذ، مصدر سابق ص1)
 .141سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، مصدر سابق ص  (2)
 .75الصرفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، مصدر سابق، ص  (3)
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فعل من شأنه  أوالنفوذ بإجراء تصرف  استغلال-بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات. د 

غير مباشر في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل  أوالنقص بطريق مباشر  أوالتأثير بالزيادة 

داول في القابلة للت أومالية المقيدة في البورصة الَوراق ال أوأسعار أوراق الحكومة المالية  أووغيرها 

منه التأثير  قصديتصرف  أوللغير. هـ ـ كل عمل  أوالحصول على فائدة ذاتية لنفسه  قصدبالَسواق 

ل الضار الإفتاء. وـالتدخ أوفي القضاء  اً اختصاصفي أعضاء أية هيئة خولها القانون  أوفي القضاة 

 برالتدخل. ويعتقبول ذلك  أوله في ذلك  اختصاصة في أعمال الوظيفة ممن لا العام بالمصلحة

التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية 

 سلطة عامة.

المعدل بالسجن مدة لا  1262لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  321المادة  وعاقبت

ال في العم استعمالمكلف بخدمة عامة له شان في  أوبالحبس كل موظف  أوتزيد على عشر سنين 

 وأبعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور  أوكل  لنفسهاشغال تتعلق بوظيفته احتجز 

قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين  أواجورهم لنفسه  واخذعمالا سخرة  تعمالاس أونحوها 

ها لهؤلاء اعطا أوحقيقين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه  أو

( ومن صورها القبض على  341_ 322الاشخاص مع احتسابها على الحكومة. وجاء في المواد )

 المواقف أوقبول شخص في السجون  أوبسة في الاحوال المنصوص عليها قانونا ح أوشخص 

 كامأح أوأشخاص سخرة واستغلال الوظيفة في وقف وتعطيل اوامر صادرة من الحكومة  استعمالو 

أمر صادر من المحاكم والامتناع عمدا وبغير وجه حق عن أداء عمل من اعمال  أوالقوانين النافذة 

لَي سبب اخر  أووساطة  أوتوصية  أوأخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء  أووظيفته، 

ضرار الا قصدبامتناعه عن اداء عمل من أعمالها  أوغير مشروع ومخالفة الموظف لواجبات وظيفته 
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على حساب الدولة ومن صور  أومنفعة شخص على حساب آخر  قصدب أوبمصلحة احد الافراد 

تولى اس أومنقول قهرا على مالكه  أوة قيام الموظف بشراء عقار العاميفة استغلال الموظف للوظ

اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر  أوأي حق اخر للغير بغير حق  أومنفعة  أوعليه 

على تمكينه من الانتفاع به بأي وجه من الوجوه واستغلال الوظيفة في  أولشخص اخر  أولشخصه 

 .(1)ق مثبته لحورقة  أوالحصول على حق 

 عن جريمة استثمار الوظيفة السلطةما يميز جريمة اساءة استعمال : الرابعالفرع 

ناع عن امت أورغم اختلاف مسميات هذه الجريمة في التشريعات إلا أنها تعرف بأنها كل فعل 

 أحكاما وتسري عليه، وهي من الجرائم الاقتصادية ،فعل تجرمه نصوص القانون وترتب له عقوبة

وهي من الجرائم المضرة  1993( الصادر بتاريخ 11قانون الجرائم الاقتصادية الَردني رقم )

الاتساع فهي تتسم ب ،ة، وتتفرد هذه الجريمة بسمات مستقلة عن غيرها من الجرائمالعام بالمصلحة

اقترافها  ةالمقررة لهاء وهي من الجرائم التي يصعب إثباتها رغم سهول العقوبةوالشمول وتتميز بتفاوت 

وتقع هذه الجريمة عن طريق الغش والتدليس، في إدارة الموظف للأموال  العقوبةوافلات الفاعل من 

ة، التي تحت إدارته بموجب سلطته المستمدة من وظيفته. ويعد إخلالا بواجب الوظيفة الَفعال العام

ـ إذا اشترى أحد 1ه: م على أن1252( من قانون محاكمة الوزراء لسنة 5الواردة في نص المادة )

ـ إذا دخل في 2استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.  أوالوزراء أثناء توليه الحكم 

خاضعة لمراقبتها.  أوأية مؤسسة تابعة لإدارة عامة  أومناقصات تعقدها أية إدارة عامة  أوتعهدات 

 .)2(تعاطى التجارة.  أووكيلًا عنها  أوـ إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة 3

                                                 

 .55(، ص 25(، السياسة الجنائية للمشرع العراقي في مواجهة جرائم الفساد، مجلة المنصور )2116( الزبيدي، نوار )1)
 .(35) الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، مصدر سابق، ص (2)
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تتطلب هذه الجريمة ركن مفترض وهو الموظف، وتتفق أغلب التشريعات على صفة الموظف 

 أوالذي تقتضي قيامه بخدمة عامة سواء كانت مؤقتة أم دائمة بأجر أم بدون أجر إلزاميا كانت 

 .(1)اختيارية وسواء كانت محكومة بدولة وقوانينها أم كانت منظمة بقوانين خاصة 

ف عن توقالباطلة أم بطرق وصفة الموظف تنطبق على الموظف الفعلي، سواء كان تعيينه 

ذا ويسأل عن ه، أم دائم ما دام أنه يقوم بأعباء الوظيفة وقت ارتكاب الفعل على نحو مؤقت العمل

 .)2)الضرورة  أونظرية الظاهر  إلى بناءالفعل الموظف عن جريمة استثمار الوظيفة 

من الفقه يرى لا تتحقق هذه الجريمة إلا إذا كان فاعلها موظفا حقيقيا ومعينا من إلا أن جانب 

 (3) جهة مختصة رغم ذلك قد يشكل الفعل ركنا لجريمة أخرى 

 :ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بعدة صور يمكن حصرهما بصورتين، هما

 وأ ة: وتقوم هذه الصورة بقيام الدولةالعامإدارة الَموال  أو: اقتراف الغش في البيع والشراء أولاً 

إدارة أموال عامة، ويقوم هذا الركن بقيام  أووبيع شراء ب إحدى إدارتها بتوكيل من يقوم

اسم  يأخذ أن أووسائل احتيال والخديعة  استعمالالشخص الذي وكلته الدولة باقتراف الغش و 

ء عيوبه وإخفاء أوصاف صفة غير صحيحة ليوهم بوجود أمر لا حقيقة له وإخفا أوكاذب 

 .(4) أي شيء يعد من قبيل الغش أوجوهرية 

ة وتتمثل هذه الصورة بقيام الموظف الموكل العامإدارة الَموال  أوبيع وشراء  أحكام: مخالفة ثانياً 

ة بمخالفة الَحكام التي تسري عليها، فالبيع والشراء من العامإدارة الَموال  أوببيع وشراء 

                                                 

 .54( الحماية الجنائية للموظف العام، عمان، دار الحامد، الطابق الَول، ص 2114)صباح، مصباح، محمود سليمان  (1)
 .21[( الجرائم الماسة بالنزاهة، الهيئة المصرية القاهرة، ص 1217حسين عزت ) (2)
 .67-71الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، مصدر سابق، ص  (3)
 .112م المضرة بالمصىلحة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص( شرح قانون العقوبات الجرائ2111( السعيد، كامل )4)
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 حكامأالعقود الرضائية وينبغي على كل طرف الالتزام اتجاه الآخر، وقد نظم القانون المدني 

 وأالبيع والشراء على نحو دقيق، فإذا أقدم من تم توكليه ببيع وشراء أموال عامة لصالحها 

 صدقالبيع والشراء طمعا بتحقيق غاية اتجه إليها  أحكاملصالح إحدى إداراتها على مخالفة 

  .(1)إضرار بالإدارة  أو مغنماً 

الركن المعنوي للجريمة استثمار الوظيفة من الجرائم العمدية ولا يمكن تصورها إلا إذا كان لها 

 .(2) عام يتكون من علم وإرادة قصد

ارتكاب فعل غير مشروع يجرمه القانون، ويفترض علم  إلىوالعلم هو انصراف علم الجاني 

راً، أما محظو و  مجرماً  المكونة لهاء وأن يرتكب فعلاً  بالعواملالجاني في جريمة استثمار الوظيفة 

، وهي محرك السلوك التي محددة أساليب من خلال هدفالإرادة في النشاط النفسي فهي تحقيق 

خاص  صدق إلىجريمة تحتاج  إلىفي أركانها  تصنفتحدث آثارها، إلا أن جريمة استثمار الوظيفة 

 ،ةامالع بالمصلحةضرار الإ أومراعاتها لفريق على حساب آخر،  أوكسب ومغنم؛  إلىوهو الدافع 

فقد تطلب بها  176ي أما المادة ن قانون العقوبات الَردنم 175وهي المتمثلة بالصورة الَولى مادة 

 .(3)فقط وهو العلم والإرادة  اً عاماً قصد

خاصا، هو الانتفاع  قصدا( من قانون العقوبات تطلب 315-321أما المشرع العراقي في المواد )

 .(4)ة العامضرار بالمصالح الإ أوالتدخل بالمعاملات التجارية  أوعن طريق الاستغلال 

وهي  ،كمهممن هم في ح أوالركن المفترض: تفترض في الجريمتين أن يكون مرتكبيها موظفون 

                                                 

 2117لسنة  27والمعدل برقم  1262لسنة  16من قانون العقوبات الاردني رقم  121( مادة 1)
 .153سرور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص (2)
 قبلها ( وما14الزعبي، جريم استثمار الوظيفة، مصدر سابق ص ) (3)
 .(32) ( قانون العقوبات القسم الخاص. مكتبة السنهوري، بغداد ص2112السعدي، واثبة داود ) (4)
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والإخلال بواجبات الوظيفة وتحقق اعتمداً على المصلحة  ،ةالعاممن الجرائم الواقعة على الإدارة 

 .وبذلك تحقق الجريمتان إخلالا وزعزعة للثقة وانعداما للنزاهة في موظفي الدولة ،ةالعام

لوظيفة ، وجريمة استثمار اهذه الجريمةوفي ضوء ما ذكر أعلاه ترى هذه الدراسة أن التمييز بين 

 :النقاط الآتية، والمتعلقة بالَركان، هي عبريتأتى 

تأخير تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من جهة  أوإعاقة  هذه الجريمةلأما في الركن المادي: 

 أو ،ةامالعيفة فتفع عن طريق الغش في بيع وشراء وإدارة الَموال أما جريمة استثمار الوظ ،إدارية

مخالفة الَحكام التي تسري عليها من دون إعاقة للقوانين والَنظمة والقرارات الصادرة من جهات 

 .إدارية إلا في بعض صورها

 قصدالا هدفاً، بل يكفي فيه أومعين  قصدتحقق  هذه الجريمةأما الركن المعنوي لا يشترط في 

وحده وهو العلم والإرادة بإعاقة وتأخير القوانين على العكس من جريمة استثمار الوظيفة التي  العام

تحقيق  إلىالخاص الذي يهدف  قصدالوالخاص مكونان لركنها المعنوي وتحقيق  العام قصداليكون 

 .318و 319غايات مقصودة قانون العقوبات العراقي 

أنه هناك نوعين من الَفعال الجرمية المكونة لجريمة  إلىوقد ذهبت محكمة التمييز الَردنية 

غير المنقولة تخص  أوإدارة المنقولة  أوالشراء  أوغش في البيع  اقتراف-1استثمار الوظيفة )... 

 أوبيعها  أوالَموال  مخالفة الَحكام التي تسري على إدارة هذه -2تخص إدارة عامة.  أوالدولة 

.  (1)ة( العامالإدارة  أوالآخر  إضرار بالفريق أومراعاة لفريق  أوشرائها وذلك أما لجر مغنم ذاتي 

جريمة الرشوة والاختلاس واستثمار  قرار محكمة التمييز الَردنية أن إلى بناء الاستنتاجويمكن للباحث 

                                                 

 ، موقع قسطاس1611/2113( قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1)
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 الوظيفة وإساءة استعمال السلطة من الجرائم الاقتصادية.

استعمال  واعتبر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ))كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة

 (1)جرائم اقتصادية  ( من قانون العقوبات183و 182و 170-177السلطة(( خلافاً لَحكام المواد )

 وقد عرفت محكمة التمييز الَردنية الجريمة الاقتصادية )هي التي تلحق ضرراً بالمركز

ومن ضمن  .العامإذا كان محلها المال  أوة بالاقتصاد الوطني... العامبالثقة  أوالاقتصادي بالمملكة 

 .(2) هذه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الرشوة والاختلاس وإساءة الوظيفة وإساءة استعمال السلطة(

وهو قيام موظف عام باستغلال  :"إساءة استعمال السلطة"مفهوم جريمة  ومن هنا نستخلص

كل مباشر، معنوي، بش أوحدود وظيفته والسلطة المخولة له بموجبها، في تحقيق ربح شخصي مادي، 

غير مباشر، بشكل غير قانوني، يضعه تحت طائلة القانون، وهذا التعريف تم توضيحه من  أو

 :م ونصه كالتالي1261( من قانون العقوبات لسنة 112/1) المادة خلال

ر تنفيذ يؤخ أوبطريق غير مباشر ليعوق  أوكل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة  -1

فيذ قرار تن أوجباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا  أوالَنظمة المعمول بها  أوالقوانين،  أحكام

 .سنتين إلىيعاقب بالحبس من شهر  صلاحيةاي امر صادر عن سلطة ذات  أوقضائي 

 :( من القانون السابق ذكره على أنه112/2هنا نصت المادة ) :الفاعل غير موظفأما إذا كان 

 لىإنفوذه موظفا عاما، يعاقب بالحبس من أسبوع  أوإذا لم يكن الذي استعمل سلطته -ـ2

 .سنة

                                                 

 ، موقع قسطاس، 2111/ 1441قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  (1)
 ، موقع قسطاس، 2114/ 1611قرار محكمة التمييز الَردنية  (2)



45 
 

 :المبحث الثاني
 جريمة استعمال السلطة العام وطبيعة الموظف

 :المطلب الأول
 الموظف تاختصاصا

( من قانون العقوبات، حيث جاء فيها: 162في )المادة  العامعرف القانون الَردني الموظف 

ي، القضائ أويُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري “

ي مستخدم ف أوفرد من أفرادها، وكل عامل  أوالعسكرية  أووكل ضابط من ضباط السلطة المدنية 

 لين بمؤسسات الدولةالعامونلاحظ أن المشرع الَردني وسع قد شمل كافة ”. في إدارة عامة أولة الدو 

 وذلك للمحافظة على سير العمل ومصالح الدولة".

الامتناع عن عمل مطلوب  أوالموظف للقيام بالعمل  صلاحيةالوظيفي  ختصاصبالا قصدوي

منه أدائه في الوظيفة الموكل بها، على أن يتم تحديد طبيعة الَعمال التي يتوجب على الموظف 

 صلاحيةو  تاختصاصايتسنى للمراجعين معرفة ل، اختصاصهو القيام بها، وتدخل في صميم عمله 

، اجبات الشرطي، مثل و ختصاصالاالواقعة موضوع  إلى بناء ختصاصالاويتم تحديد ، الموظف

 .(1)وجمع الَدلة ، المتمثل من تثبت وقوع الجريمة اختصاصهو 

الحقيقي: سلطة الموظف المباشرة على العمل وصلاحياته للقيام بعمل  ختصاصبالا قصدوي

 الموظف من عدمه اختصاصفالقانون هو الذي يختصٌ في تحديد الَعمال التي تدخل في ؛ محدد

 ف تبعاً الموظ اختصاصالموظف منفرداً إنما يتم تحديد  اختصاص؛ ولا يعني هذا أن يتم تحديد (2)

                                                 

 .112جوبيد، الرشوة في القانون المغربي، مصدر سابق ص (1)
 .43، ص، الاسكندريةدار المطبوعات الجامعية، مدونة قانون العقوبات( 2112)مصطفى شاذلي، ال (2)
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 التي تحكم مجال ختصاصالاالقرارات الإدارية الصادرة من السلطة ذات  أوللنصوص القانونية 

قيام مرؤوس لل إلىأي عمل بمقتضى أمر من رئيس  أوتخصص  اختصاصتخصصه. وقد يستند 

تقسيمها و  ختصاصوالاالامتناع عنه، وذلك لَن القانون فتح المجال لتوزيع السلطة،  أوبعمل محدد 

 صلاحيةلابشرط أن تصدر عن شخص له ، على بشكل قرارات مكتوبة أوسواء شفاهه ، بين الموظفين

 .)1(ا في إصداراه

ويوضح ذلك أن وجود العلاقة القانونية بين الموظف والعمل الموكل له تضفي الشرعية على 

واقعة مادية مجردة من أي مشروعية  إلىالوظيفي  ختصاصالاعمل الموظف، فلا يمكن اسناد 

 .(2)قانونية 

جانب النصوص  إلىة تحوي نظاما داخليا العامإلا أن بعض من مؤسسات الدولة والمرافق 

القانونية، تقوم على توزيع مهام الموظفين فيما بينهم ويحدد الوصف الوظيفي لهم، وهذا التوزيع من 

يام به، الامتناع عن الق أوقبل هذا النظام يضفي الشرعية على تخصص الموظف في القيام بالعمل 

 .(3)ويعد هذا النظام الداخلي مصدرا ثانويا يكمل تخصصات الموظفين 

حيث يحق لرئيس الموظف المباشر أن يقوم بعمل تعديلات على ، مع ذلك، فلكل حالة استثناءو 

 (.4)_يوجد أي مانع قانوني لهذا الإجراء ألاتقليلها شريطة  أوالموظف، مثل الزيادة عليها،  تاختصاصا

 صاصختالاالكامل أي  ختصاصالاالموظف الجزئي بالعمل الوظيفي يعد بمثابة  اختصاصف

                                                 

 .(37) العامة، منشأة المعارف الاسكندرية ص ( الجرائم المضرة بالمصىلحة2114نصر، محمود ) (1)
( قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات، 1222أبو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم، سليمان ) (2)

 .(359) ص
 (37درية، ص )( شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكن2117حسني، محمود نجيب ) (3)
 .(28) (، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص2112القهوجي، علي عبد القادر ) (4)
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الحقيقي، فلا ضرورة أن يستأثر في العمل وحده، فيكفي أن يشترك بجزء منه ولا قيمة لتقدير هذا 

الاشتراك بمعنى مهما تضاءل يبقى الموظف مختصاً، حتى إن الواقع العملي يثبت أن الموظف 

يدات لتشعب الَعمال الإدارية، وتعق المنفرد ليس بمقدوره أن يقوم بالعمل الوظيفي منفرداً، نتيجة

بين عدد من  وطبيعة إدخال الطرائق الفنية في إدارة العمل وتسييره، حيث يتطلب توزيع العمل

هذا العمل متعلقا  فيكفي أن يكون  (1) الموظفين، حيث يعد كل من اشترك في هذا العمل مختصاً به

غير مباشر(،  ختصاصالا) ختصاصالاالموظف الَصلي، ويدعى هذا التوسع في  اختصاصب

سلطة مباشرة وفعلية من  ختصاصالا أوالعمل  غير المباشر يحدث عندما لا يقع على ختصاصوالا

وثيق بين العمل الوظيفي والوظيفة المكلف بها الموظف،  قبل الموظف، فقط يكون هناك ترابط

اشر غير المب ختصاصالا ومثال ذلك أنالفعلي،  ختصاصالا يخالفغير المباشر  ختصاصالاف

 .)2(البريد الصادر نيابة عن زميله المكلف بهذا العمل  قيام موظف الديوان باستلام

المكاني وهو المنطقة التي  ختصاصبالاالموضوعية ما يعرف  تختصاصاالاومن مجالات 

بممارسة مهامه خارج منطقة عمله  الموظف مهامه وصلاحياته، حيث أن قيام الموظف يزاول بها

مثل أجراء التحقيق في مسألة جنائية في أماكن عامة، ومع ذلك فإن القانون في  مخالفا للقانون،يعد 

 ينالمواطنالمكاني، من مبدأ التسهيل على  اختصاصهيسمح للموظف بتوسيع  عدد من الَحيان

 .(3)الكهرباء في أماكن السكن  رسوم الخدمة لهم، مثل جباية لإيصال

 السلطة به تعهد قصدويبالتفويض:  ختصاصالاموضوعية ال تختصاصاالاومن مجالات 

لسلطة إدارية أخرى، بناء على نص يجيز ذلك مع احتفاظها، للصيغة  تهااختصاصاالإدارية لعدد من 

                                                 

 .362ابو عامر، زكي. عبد المنعم، سليمان قانون العقوبات اللبناني، القسم الخاص، مصدر سابق ص (1)
 .43صالشاذلي، مدونة قانون العقوبات، مصدر سابق،  (2)
 .171الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، مصدر سابق ص  (3)
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يصدر التفويض من موظف أعلى يخول به موظف أدنى منه في السلم الإداري  ، حيث(1)الَصلية 

محددة، يحددها الموظف الَعلى ليقوم بها الموظف الَدنى، وهذا التفويض لا  تاختصاصالمباشرة 

ترأس لجنة  أوعلى القرار الإداري فقط، بل يتضمن العديد من الموضوعات مثل: التوقيع،  يقتصر

 .(2)ذلك من التصرفات القانونية التي يقوم بها الموظف  ما وغير

احتيال على  الامتناع عنه وفيه أومع الزعم به من قبل الموظف بالعمل  ختصاصالاأما عدم 

لا  ختصاصالا أصحاب المصالح لإيهامهم بأن الموظف مختص بعمل لا يسعه القيام به، فزعم

إن مجرد الادعاء  يشترط أن يقوم الموظف بأي وسيلة من طرق الاحتيال، حتى يثبت ما يدعيه بل

حة، صري أو، وصور هذا الادعاء من الممكن أن تكون ضمنية تصاصخبالايكفي لاعتباره زعماً 

 أوللقيام بالعمل  لاكتمالها أن يظهر الموظف استعداداً  ختصاصالاوتتطلب الصورة الضمنية لزعم 

الامتناع عنه بشكل لا يدع مجالا للشك في هذا الاستعداد، وإن النشاط الذي يقوم به الموظف هو 

النشاط السلبي قد يعتد به في بعض الحالات، حيث يستغرق  ، إلا أن(3)نشاط إيجابي وليس سلبي 

الموظف  اختصاصوذلك يحدث عندما يقوم صاحب المصلحة  سلوكه السلبي السلوك الايجابي

أي سلوك خارجي حتى يثبت  أويقوم الموظف أيضاً بطرق احتيالية  فيستغل الموظف هذا الظن ولا

بجميع أشكالها تشترط أن يكون هناك ارتباط بين  ختصاصبالاحالات الزعم  إلا أن (4)ما زعم به

به، وذلك لَن قيام الموظف بانتحال  اختصاصهالموظف الَصلي وبين العمل الذي زعم  اختصاص

                                                 

 .56( المبادئ العامة للقرار الإداري، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، ص2114العبادي، محمد حميد الرصيفان ) (1)
؛ الاولى، الخرطوم( التفويض الإداري في القانون السوداني؛ مطابع السودان للعملة، الطبعة 2111الشيخ، حسن عيسى ) (2)

 17ص 
( جرائم المضرة بالمصىلحة العامة في القانون المصري، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 1221شاذلي، فتوح عبد الله ) (3)

 41ص
 .441( شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص1216السعيد، كامل ) (4)
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فلا مجال لتطبيق النصوص القانونية الخاصة بالجرائم المضرة  اختصاصهتختلف عن  صفة وظيفية

تطبق هنا النصوص الخاصة بانتحال الصفة الوظيفية، ومثال على ذلك أن ة، بل العام بالمصلحة

  .(1)يقوم جابي مؤسسة الكهرباء بانتحال صفة موظف ضريبة 

عمل الموظف الشخصية،  اختصاصحتى وإن كانت خارج  ختصاصبالاوتقع حالة الزعم 

من  كان وأذا الزعم، حد ما وسهلت عليه ه إلىويشترط هنا أن تكون الوظيفة التي يشغلها ساعدت 

، فانتهاز بالعمل اختصاصهالمحتمل أن تقدم له العوض في هذا الزعم، فاستغل هذه الفرصة وزعم 

هذه المسألة  بالعمل فانتهاز الفرصة والنية للزعم هي المعول الرئيسي في اختصاصهالفرصة وزعم 

بإيعاز وتدبير منه  الموظف وقد يقع الزعم من طرف آخر فلا يتم هنا معاقبة الموظف إلا إذا قام

 .(2)وتدخل حتى توهم صاحب المصلحة بهذا الزعم 

الخطأ بالعمل الوظيفي: هذه الحالة تحدث عندما يظن الموظف أنه مختص في  ختصاصالا

 اديةأسباب م إلى أوالعمل وقد يكون الموظف بانياً هذ الظن أما لَسباب قانونية دفعته لذلك  هذا

 نفسه، وقد يحدث الزعم أيضا بتوجيهات من زملائه في العمل الوظيفي وسوء تقدير من الموظف

الخاطئ  من قبل الموظف، وهذا الاعتقاد قصدبوبذلك يكون هذا الاعتقاد مبني على حسن نية وليس 

أصحاب  أوخلافا للواقع محصور في ذهن الموظف وحده ولا عبرة بموقف من حوله من موظفين 

أوامر وتعليماته  إصدار صلاحيةوقف قد صدر من أشخاص ليس لهم مصلحة بشرط أن يكون هذا الم

 .(3)ا للموظف وإلزامه به

                                                 

 .441اص، ص( شرح قانون العقوبات القسم الخ1216( السعيد، كامل )1)
 .112جوبيد، الرشوة في قانون العقوبات المغربي، مصدر سابق ص  (2)
 .63الدرة، ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص  (3)
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 من قانون العقوبات الصادر بتاريخ توسع في موضوع 103إلا أن المشرع المصري في المادة 

 في عقوبة الرشوة، وسنده في ذلك هو النية التي أرداها الموظف في الكسب غير ختصاصالا

الجريمة  أن يأخذ وعداً من قبل صاحب الحاجة فتقع هذه أوالعمل بالَخذ الفعلي  المشروع من هذا

صاحب الحاجة  كان مرده لَسباب وعوامل أظهرها أوسواء كان هذا الغلط صادراً عن الموظف وحده 

لكن ( 1 (مصلحه للموظف، وقد يكون صاحب الحاجة نفسه وقع بهذا الغلط وأعطى مقابلًا لتحقيق

العراقي فلا يمكننا تطبيق  الَردني لم ينص في قانون العقوبات على هذه الحالة وكذلك المشرعالمشرع 

 ختصاصالا أومقام الزعم به  الخطأ لا يقوم ختصاصالاالنصوص القانونية الخاصة بالرشوة؛ لَن 

جريمة الرشوة في قانون العقوبات  الجرمي في قصدالمن عناصر  ختصاصالاالحقيقي، وذلك لَن 

بإساءة استعمال السلطة، وغيرها من  لا أن هذا لا يمنع من تطبيق النصوص القانونية الخاصةإ

 .(2) وهي العلم والإرادة العام قصدالالخاص بل تتطلب  قصدالالقوانين التي لا تتطلب 

المفترض  أما المشرع اللبناني أيضا فلم يسلك مسلك المشرع المصري، ففي بيان الرشوة كان الركن

ويذلك فإنه من  مزعوماً  أوبالعمل الوظيفي حقيقياً كان  اختصاصهو  العامفي تشريعهم هو الموظف 

كثيرة من صور  بالواجبات، إلا أن هناك حالات الإخلالالغالب بالرشوة أن يكون الغرض منها 

ن العقوبات من قانو  182-184بالواجبات لا تعد رشوة وهذه الصور ما نصت عليها المواد  الإخلال

وتعد هذه الجريمة إخلالًا 341و329   الَردني، وكذلك قانون العقوبات العراقي الصادر في المواد

 . )3(ة بالعمل الوظيفي ولا تعد جريمة رشو 

                                                 

 .33. ص٠حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق. (1)
 .441بالمصىلحة العامة، دار الثقافة، ص( شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة 2111السعيد، كامل ) (2)
 .424( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، ص2114ابو عامر، محمد زكي وعبد المنعم، سليمان ) (3)
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 :المطلب الثاني
 استعمال السلطة هالطبيعة الخاصة لجريمة إساء

ة؛ فالطبيعة الخاصة العامالوظيفة  في تكوينها عن الجرائم التي تقع على هذه الجريمةتختلف 

م وبرغم التشابه الواضح مع عدد من الجرائ، التي تميز هذه الجريمة هي الَسس التي ترتكز عليها

 هناك عدد من الخصائص التي تميزها، ومنها:  مثل الرشوة والاختلاس، إلا أنّ 

جريمة إساءة استعمال السلطة بوجود طرف واحد فقط، ولا يشترط فيها التربح، فهي تتحول  تقع-1

الرشوة إذا تحققت بها شروط الرشوة، كما تعد هذه الجريمة  إلىفي هذه الحالة من إساءة 

صورة من صور التعسف في السلطة التي يمنحها القانون للموظف لتسهيل شؤون المراجعين، 

  )1( ة.العامة المرافق والعمل على إدار 

المقرة في صورها المتنوعة، نتيجة للمصلحة المحمية  العقوبةتتصف جريمة الإساءة بتفاوت -2

من قانون العقوبات الَردني نص على إعاقة  182ووسائل ارتكاب الجريمة، ففي نص المادة 

أي قرار قضائي صادر عن سلطة  أوجباية الضرائب  أوالَنظمة  أوتأخير القوانين  أو

سنتين، أما في حالة التهاون بدون عذر مشروع في تنفيذ  إلىيعاقب بالحبس من شهر 

ثلاثة أشهر، واخص في  إلىالَوامر الصادرة من رئيسه يعاقب بالحبس من أسبوع واحد 

ضباط وأفراد الشرطة والدرك في حال قيامهم بالامتناع عن تلبية طلب من  184المادة 

 أوسنة  إلى، ويعاقب بالحبس من أسبوع االإدارية حتى ولو كان شفاه أوالسلطة القضائية 

بكلا العقوبتين، أما في القانون العراقي فقد  أوخمسين دينار،  إلىغرامة من خمس دنانير 

خصص الفصل الثالث للعديد من الحالات التي تعتبر عن إساءة استعمال السلطة، في 

                                                 

 .52الريكاني، جريمة استغلال النفوذ، مصدر سابق ص  (1)
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حجزه في أي حالة عدا التي نص عليها  أوعاقب من قبض على شخص  322المادة 

 .الحبس إلىالقانون بالسجن من سبع سنوات 

على الموظف والمكلف بخدمه عامة عاقب  323وعاقب أيضا قانون العقوبات العراقي في المادة 

م الحكم م يتعقوبة ل أوالمنصوص عليها في القانون  العقوبةأمر بعقاب محكوم بعقوبة أشد من  أو

عاقب المكلفون بإدارة السجون امتنع عن تنفيذ أمر صادر بإطلاق سراح موقوف،  324في المادة 

مدة أطول من  إلىقام بحجزه  أوقبل التوقيف أي شخص من دون أمر من أي سلطة مختصة  أو

 (.331 إلى 327( )326باختلاف حالة الإساءة ) العقوبةوتختلف بذلك  العقوبةالمدة القانونية 

تتسم هذه الجريمة باختلاف تسمياتها في التشريعات المقارنة وغيرها من التشريعات، ففي  -3

، وفي القانون العراقي تجاوز الموظفين حدود 182القانون الَردني إساءة استعمال السلطة 

تتحدث عن حالات إساءة استعمال  330 إلى 322وظائفهم في الفصل الثالث من المادة 

من قانون  116ة، أما في مصر فقد أطلق عليها الغدر ونجد نص المادة العامالسلطة 

إساءة استعمال سلطته وكان  أوالعقوبات المصري التي جاءت في الفصل الثامن عبارة 

 .ضرر جسيم إلىعنوان الفصل الإهمال المفضي 

ة بما فيه يوتتصف هذه الجريمة بالاتساع والشمول على شكل يعجل تفسير النصوص القانون -4

هذه النصوص لدى قاضي الموضوع كون هذه  أحكاممن الصعوبة التي تبدو عند تطبيق 

 .(1)الجريمة تعد مساس صارخ في الحقوق والحريات والعدالة القانونية 

أن المشرع خص البند الرابع من الفصل الَول من الباب الثالث بعنوان إساءة استعمال  -5

السلطة؛ وفي القانون العراقي الفصل الثالث جاء التعبير مطلقا من التفييد ليتسع مدلوله 

                                                 

 (34الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، مصدر سابق ص ) (1)



53 
 

أي من الَعمال التي يقوم فيها الموظف وأي سلوك يتسبب به بأي  أوليستوعب كل عبث 

الامتناع عن القيام بها يجري عليه الوصف بالإخلال الوظيفي،  أوبات انحراف في هذه الواج

وذلك لَن الرشوة مثلا لا يعاقب عليها إلا إذا كانت اخلال بالواجب غير أن هناك صورا 

لا و  اختصاصهللرشوة تخرج من إطار هذه التسمية لصدور الفعل من موظف يعتقد خطأ 

إلا بنص قانوني، إلا أن المواد الخاصة بإساءة  مجال هنا لتجريمه إذ لا جريمة ولا عقوبة

استعمال السلطة قد تداركت هذا النقص التشريعي؛ لَنها شملت أي اخلال بواجبات الوظيفة 

 .(1)خطأ  ختصاصالاحتى ولو كان اعتقاد 

  

                                                 

 (.445شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص )( السعيد، 1)
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 :الفصل الثالث
 الأحكام الموضوعية لجريمة اساءة استعمال السلطة

كغيرها من الجرائم التي تتعلق بالسلطة والوظيفة العامة، تتطلب عملياً لتحليلها  هذه الجريمةإن 

فقها وقانوناً، وكذا التعرف على اركان هذه الجريمة؛ ولكون  واختصاصاتهفهم معنى الموظف العام 

ذا كان إ ت عدة عماتساؤلا فقد يثير ذلك، حكمه يمن قبل الموظف ومن هو فهذه الجريمة ترتكب 

وعليه؛  .بصفة الموظف لغايات تجريمه بهذه الجريمةبالمدلول الجنائي  أويعتد في المدلول الإداري 

لموظف ل مفهوم الوظيفة والموظف العام وتجاوز الاختصاصفي هذا الفصل توضيح وشرح سيتم ف

 العام وكذا اركان الجريمة، وذلك من خلال مبحثين على النحو الآتي:

 الموظف العام وتجاوز الاختصاص.و  ةالوظيفالمبحث الأول:  -

 اركان جريمة اساءة استعمال السلطة. المبحث الثاني: -
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 :المبحث الأول
 الاختصاصالموظف العام وتجاوز الوظيفة و 

 : المطلب الأول
 لغة وتشريعاً وفقهاً وقضاءً  العام الوظيفة والموظفتعريف 

  لغة والموظفالوظيفة  تعريف: الفرع الأول

ل والوظيفة من ك ،شيء كلمة تدل على تقديروهي  ،ايظف وظف( وَ ظّ ف)من الفعل الثلاثي 

ووظف الشيء على نفسه  ؛وظائف وجمعها علف أوطعام  أوما يقتر له في كل يوم من رزق : شيء

: ويقال .قدرماستعير ذلك في عظم الساق كأنه شيء  ثم ،أي يتبعه: وجاء يَظفه ،ألزمها إياه: توظيفا  

ة من يوم وظيف وعليه كل ،ويقال له كل يوم وظيفة من رزق  ،أي نواب ودول: ووظف: للدنيا وظائف

 أو؛ وغير ذلك ووظيفة المحاسبة وصاحبها محاسب ،وظيفة الكتابة وصاحبها كاتب: ويقال ،عمل

 (1) .بشركة حكومية أو بمؤسسة هي العمل الدائم بأجر

 تشريعاً  العامالموظف الوظيفة و تعريف : الفرع الثاني

عريف ت اقتصرلذلك  ،في إطار احكامهاإلا  العامالتشريعات تعريف الموظف  لم تتناول جميع

 .وحدهلالقانوني الوارد عليه في كل تشريع  تطبيق النص يواءمبما  ،يان مدلولهبو  ،الموظف

كل وظيفة يتناول ا "بأنهة العاممفهوم الوظيفة  يتضحالدستور الَردني  من 76ة الماد ففي

ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية  يشملة و العاممن الَموال  مرتبة صاحبها

  .(2) الَعيان ومجلس النواب مجلس

                                                 

 .351ص 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج( 1)
 ( وتعديلاته1252الدستور الَردني الصادر عام )( 2)
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ل من كبموجبه الجمع بين عضوية  يمنعأن هذا التعريف اقتصر على وضع فصل  ويلاحظ

 .ة في السلطة التنفيذيةالعاموالوظيفة  ،الَعيانمجلس مجلس النواب و 

( من بأنه: "كل من يشغل وظيفة 2في المادة ) العاموجاء المشرع الكويتي بتعريف الموظف 

 .(1) مسمى وظيفته" أومدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله 

عرف الموظف على ( 3/1)في المادة ، 1221( لسنة 14في قانون موظفي الدولة العراقي )و 

وعرف كذلك  (2) "الجهة غير مرتبطة بوزارة أوكل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة " أنه

كل شخص عهدت " بأنه: (2)في المادة ( 1960)عام الصادر ( 24رقم )قانون الخدمة المدنية  في

  "(3) إليه وظيفة دائمة داخل الملاك الخاص بالموظفين

 ةوطبيعة الوظيفة بأنها العلاقعلاقة  أظهرت المصطلحاتأن هذه  ونلاحظ من خلال ما سبق

 وأودون تمييز بين الوظائف الدائمة  ، دون توضيح ماهية الوظيفة،بالدولة فرد محددالتي تربط 

  المؤقتة.

 فقها العامتعريف الموظف : الفرع الثالث

يعد موظفا  بالمعنى المقصود "بأنه  169في المادة في قانون العقوبات الَردني عرف الموظف 

القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة  أوعمومي في السلك الإداري في هذا الباب كل موظف 

(. 4) "في إدارة عامة أومستخدم في الدولة  أوفرد من أفرادها وكل عامل  أوالعسكرية  أوالمدنية 

ع وأسس اعتبار ان الفرد يتمت ،العاممفهوم الموظف  يوضحالمشرع الَردني لم وفي هذه المادة فإن 

                                                 

 1272( الصادر بتاريخ 15رقم )الكويتي قانون الخدمة المدنية  - 1
 1221( لسنة 14قانون موظفي الدولة العراقي ) - 2
 (1261( الصادر عام )24قانون الخدمة المدنية رقم ) - 3
 ، (1261( الصادر لسنة )16قانون العقوبات الَردني رقم ) - 4
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سلطة ال وأقضائي ال أوداري الإسلك كالدوائر الحكومية بوظيفة عامة، إنما جاءت على سبيل التعداد لل

 .عسكريةال أومدنية ال

لسنة  82رقم  بموجب نظام الخدمة المدنية العامفي القانون الإداري الَردني عرف الموظف و 

بقرار من المرجع  هو الشخص المعين" (2) فقد جاء في المادة 2017وتعديلاته تاريخ  (2113)

ة لعاماقانون الموازنة  المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى

ل الذي يتقاضى أجراً العام موازنة إحدى الدوائر والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل أوللدولة 

 ."يوميا

 أفراددد ع أن الدستورمن غم على الر حصر التعيين بقرار  هذا التعريفويستنتج مما سبق أن 

ت الوظيفة تشكيلا حصر الوظيفة في ، كما أنهالانتخاب مثلا عبريتم تعيينهم و بحكم الموظفين 

ازنة، بالمو م ترتبط وظائفهوالتي لا  العامدمة الصالح لون بخالعام دون النظر للأفرادبالموازنة،  الخاصة

 .الحارس القضائيمثل 

مة عامة دائ : "هو الذي يُسِمّى لأداء خدمةأنهعلى  العامالموظف فقد عرف الفقه الكويتي  أما

د ة بعالعامالمؤسسات  في أو ،الَجهزة التابعة لها أوة للدولة العامفي ملأك من ملاكات الإدارات 

لا بد من أن يشغل وظيفة  العامالفقه الكويتي أن الموظف  كما تناول(. 1) ا"أن يكون قد ثبت فيه

في العديد من  العاملموظف تم تعريف االإداري الكويتي  القانون  وفي .(2) دائمة، وإلا فقد عمله

مردها  ة التيالعاملكي يعد الفرد موظفاً عام خاضعاً لَحكام الوظيفة ": نص علىحكم  هاومن الَحكام

                                                 

(. النظام الوظيفي في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي، الكويت، الطبعة الَولى، ص 2114بهبهاني، سلوى فيصل )( 1)
44. 

مي، دراسة تحليلية لَحكام القضاء الكويتي، مجلس النشر العل -الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي، عادلالطبطبائي، ( 2)
 .144صالكويت، 
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القوانين والَنظمة، لا بد أن تكون علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية ولها صفة الدوام والاستقرار في 

و الذي ه العامبالخضوع لإشرافها، وأن الموظف  أوخدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر 

ن الَخرى ع امالعأحد أشخاص القانون  أويعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة 

موظفاً  لعد الشخص  طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ومن ثم يشترط

ق العمل في خدمة مرف : أن يكون هذا، والثاني: أن يكون قائما  بعمل دائمعاماً توافر شرطين؛ الَول

 .(1) "مصلحة عامة أوعام 

  ،بشــــــكل واســــــعجاء  العاملموظف اأن تعريف أعلاه يمكن الاســــــتدلال على من قرار المحكمة و 

 ،لتعيينا طريقة حددتلم تحيث اقتصــــــــــــــر على أنه الفرد الذي يقوم بالعمل الدائم بخدمة مرفق عام، 

برأي و  ،غير مصـــنف أو امصـــنفتحديد طبيعة الموظف ســـواء كان  كما أن هذا التعريف لم يتضـــمن

  .الموظف المعين بموجب عقد يتضمنيجب أن  وأنه ،غير كاففإن ذلك  الباحث

ري العراقي القانون الإدا ، بينما جاء فيالعامالموظف لم يتم تعريف في قانون العقوبات العراقي و 

على أنه: ( 1991) لسنة 14الدولة رقم  من قانون موظفي( 3/1) عرف الموظف في المادة حيث

خدمة في قانون الو . "مرتبطة بوزارة  الجهة غير أوكل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة "

كل شخص عهدت  " على أنه: فعرفه (2) في المادة( 24)ورقم ( 1960) المدنية الصادر بتاريخ

 ."إليه وظيفة دائمة داخل الملاك الخاص بالموظفين

 قضاء العامتعريف الموظف : الفرع الرابع

يعهد إليه بعمل دائم في  الشخص الذي“ :بأنه العامعرفت محكمة العدل العليا الَردنية الموظف 

                                                 

، منشور في مجموعة المبادئ القانونية 1222/4/4( تاريخ 52انظر: حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت رقم )( 1)
، 2117، 5بخصوص الموظف والوظيفة العامة ج 2112ولغاية ديسمبر  1221لفترة من يناير التي قررتها الفتوى والتشريع، ا

 .54ص
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 .(1) ”العامة المؤسسات أوأحد الَشخاص الاقليمية  أوخدمة مرفق عام تديره الدولة 

ل الذي يعهد إليه بعم الشخص" على أنه العاممحكمة التمييز الَردنية مفهوم الموظف  وحددت

 .(2) "ةالعامالمؤسسات  أوالاشخاص الاقليمية  أحد أودائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة 

سواء  : "إن سلطة وادي الأردن هي دائرة حكومية؛ والموظف فيهافي قرار آخر لها كما عرف

محكمة  وقرار فصله يخضع للطعن أمام ،هو موظف عام ،بعقد أو ،غير مصنف أوكان مصنفاً 

 .")3(ا العدل العلي

مثل  أن يشغل خدمة مرفق عام يجب ،موظفاً عاماحتى يعد الموظف أن  إلىهو ما يشير و 

لون لعاماكما لا يعد  ،موظفو الشركات موظفين عامّين لا يعدو  ،موظفي الحكومة، وموظفي البلديات

ي تتسم التشركات الو  ،الامتياز أو الاستغلال غير المباشر بأسلوب التي تدارة العامفي المرافق 

ام قبل أحد أشخاص القانون العيُدار من  إما أن العامالمرفق ف ؛موظفين عامّينكالاقتصاد المختلط ب

 .الدولة مباشرةمن قبل  أو

في  همويسا ،كل شخص مرتبط بشكل دائم بالإدارة :بأنه العاموبشكل عام فقد عرف الموظف 

مات وعليه التزا وله حقوق  ،يخضع لنظام قانوني غير مألوف في القانون العادي ،إدارة مرفق عام

 .(4) ةالعامالمصلحة  بموجب تفرض محددة

ديره ت الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام الفردأن الموظف هو  إلىالبعض  واشار

                                                 

 211( دار وائل. عمان ص 1221( قرار محكمه العدل العليا نقلا عن القيسي، اعادة احمد، الوجيز في القانون الإداري )1)
: 2112/11/11الدكتور نوفان العجارمة. منشور بتاريخ ، مشار إليه في بحث 1275/112( قرار محكمة التمييز الَردنية رقم 2)

 هل يعتبر عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية موظفا عاماً.
 ، منشورات مركز عدالة.2111/2/25تاريخ  2111/1116قرار محكمة العدل العليا رقم ( 3)
 .121( القيسي، الوجيز في القانون الاداري، مصدر سابق ص 4)
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سلطة الفي خدمة  يعمل فرد: كل كما أنه ذكر على أنه، (1) العامأحد أشخاص القانون  أوالدولة 

شغل وظيفة يو  ،يدار بطريقة الإدارة المباشرة ،بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يساهمو  ،وطنيةال

 ولةالدمن قبل عهد إليه  فرد : كلويشار إليه أيضا على أنه؛ (2) الكادر الإداري  ضمندائمة مدرجة 

بمكافأة  وألفترة مؤقتة بمرتب  أومثبتاً  موظفا ويسمىعلى وجه الاستمرار  ،عمل أوبأداء خدمة عامة 

 .(3) بدون مقابل أوأجراً  تقاضى عن عملهسمى موظفاً غير مثبت سواء يو 

عدد على  ادااعتمتحديده  الموظف يتم فإنمن تعاريف فقهية يمكن القول  سبقما  وتأسيسا على

 : هيو  ،من العناصر

 يأخذو أحد أشخاصها  أومباشرة من الدولة  بطرق  تتم إدارتهالذي و  :العاممرفق الالخدمة في  .1

الموازنة  مستقل عنبشكل  أوموازنات ملحقة،  من أومن موازنة الدولة، سواء أكان مرتبا 

 عد فيهلا ي المختلطة فإنه بالطريقة أوالامتياز  بطريقةكان هذا المرفق يدار  أما إذا ة،العام

 .(4) الموظف موظفا عموميا

ولا  ،دون انقطاعبر تقدائم ومس على نحويشغل وظيفة ما  منيعد موظفاً عموميا  :الديمومة  .2

 .(5) دائم بشكلالموظف  هابل يجب أن يشغلفقط، ذلك على ديمومة الوظيفة  يتحدد

وظيفة ال الموظف يشغل وهذا الشرط جوهري؛ حيث :مختصةالسلطة اليتم التعيين بقرار من   .3

در من قرار صا إلى تبعا أو ،للقانون  مشروعة وفقاال بالطرق أن يتم تعيينه  بعد المحددة

                                                 

 .252( القانون الإداري، مطابع جامعة بغداد، بغداد ص1271ر، شاب توما )منصو ( 1)
 (.11( دراسات في الوظيفة العامة، مطبعة الجامعة الَردنية، ص )1221الشنطاوي، علي خطار )( 2)
 (.4( شرح قانون موظفي الحكومة، دار الفكر العربي، القاهرة ص )1256عمران، محمد علي رسلان )( 3)
 212، القانون الإداري، مصدر سابق ص لقيسي( ا4)
 .25( الموظفون العموميون بالمغرب، دار توبقال للنشر الدار البيضاء، ص 2112باينة، عبد القادر )( 4)
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 .(1)هذا التعيين ل الصلاحيةسلطة ذات ال

، العام تعريف الموظفلالفكرة الإدارية  يوضحأن الفقه الجنائي لم ستنتاج مما سبق الاويمكن 

قانون الجنائي، الببأي صلة  ترتبطالقانون الإداري، ولا  أساسهاأسس معايير و على  استند التعريف كون 

لا  حيثبالمشرع في القانون الجنائي،  اقصدهالاعتبارات التي  بخلافضيقة الدلالة  عتباراتا  هيو 

 اري، فالموظفلقانون الإدل الم ينطبق عليه الوصف وفق ة التيحالالالمجال لتجريم الموظف في  تفسح

 ،أهميةه ل يزاولون عملا أفراد إلىقانون العقوبات في معظم التشريعات العربية يمتد  تضمنه كما

لح على الصا الحاصلضرر والمخالفة ال تتجعل من الضروري فرض العقوبات عليهم في حالا

 .(2)_العام

 مزاولة الموظف عمله الوظيفي بشكليعني  العامالمفهوم الواسع للموظف ن فإعلاوة على ذلك، 

 .الموظف في السلم الإداري ومكانة يأخذ بعين الاعتبار درجة  ودائم، دون أنمستمر 

موظفيها و الدولة تقوم على الربط بين التعاريف الإدارية على العلاقة التي مجموعة كما ارتكزت 

 ن حيثللوظيفة م مدلولالتحديد  إلى تهدف ةالعقابي اتأما التشريع، لتزاماتوالا حقوق حيث المن 

ايتها وحمالَعمال  وشرعية العلاقة،وثقة أصحاب  والعدالة، لنزاهةلمن الحماية الَكبر قدر ال تحديد

في  هذا التوسع يهتم ، ولم(3)الثقة بين الدولة ورعاياها من الممكن أن يؤثر علىأي انحراف  من

 مفهومال؛ وأن التوسع في (4)من عدمه فيهصفة التثبيت كون تأن  أو ،عن عمله راتباتقاضي الموظف 

 ،169) المواد من هم في حكم الموظف، حيث نصت ليتضمنوجه نظر الفكر الجنائي امتد من 

                                                 

 264منصور، القانون الإداري، مصدر سابق ص ( 1)
 (.12حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص )( 2)
 .411قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص السعيد. كامل، شرح( 3)
 .24سرور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ( 4)
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مكن وي، بحكم الموظف من الَشخاص اعتبرتهم عددون العقوبات الَردني على نمن قا (171 ،170

دمة خ إلىوكل شخص ندب  كل موظف"بأنه لما جاء في هذا القانون  وفقاتعريف الموظف الحكمي 

 وفي؛ "كالمحكم والخبير والسنديك التعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية أوعامة سواء بالانتخاب، 

سلطة مختصة بأداء عمل موقت وعارض  الموظف الحكمي بأنه كل شخص عهدت إليهعرف الفقه 

 . (1) عاملحساب الدولة وشخص معنوي 

ظفين بحكم المو  ، همالموضوعة تحت رقابتها أون في المصالح التابعة للحكومة و المستخدمف

أن  طةشري ،من تم تعيينه بإحدى الوظائف الخارجة عن التنظيم الإداري بحكم الموظفينحيث أن 

وا أعضاء المجالس النيابية كونهم ندب وكذلك ينطبق على ،تحت رقابتها أوتكون لصالح الحكومة 

ي ف الخاضعة المصالحبأنها بالمصالح التابعة للحكومة  ويقصد ،(2)الانتخاب  عبرلخدمة عامة 

 يقصدفأوامرها، أما المصالح الموضوعة تحت رقابة الحكومة  أوالإدارة لتعليمات السلطة المركزية 

ة، لعاماالهيئات و  ،المدنو  ،المحافظاتمثل للوصاية الإدارية من قبل الدولة،  الخاضعةالجمعيات  بها

والعلة  ،موظف حقيقة لا حكم والمستخدم في حكم الموظف غير صحيح؛ فه عدفالرأي متفق على 

مصطلح موظف ومستخدم يخضع لتنظيم إداري يختلف كلا من في النص عليهم صراحة هو أن 

فالمشرع الجنائي أوجب على نص المستخدم صراحة ليتساوى مع الموظف في تطبيق  ،عن الآخر

يع في ا أصبح الجموالتفرقة اليوم زالت فلم يعد هناك موظف ومستخدم إنم ،عليه الَحكام الجنائية

في المصالح الحكومية الذين يشغلون أدنى  ويراد بالمستخدمين .(3) عامليناصطلاح التشريع الإداري 

السلم الإداري في الحكومة المركزية، ونص عليهم المشرع بحكم الجريمة تأكيدا لشمول في درجات ال

                                                 

 .424(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص2111السعيد، كامل )( 1)
 .31الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة، مصدر سابق ( 2)
 (.5سنة( الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. ص )محمد، عوض )بدون ( 3)
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 .(1) الوظيفيمركزهم  بغض النظر عنالنص عليهم 

مفهوم قد توسع في ال 1993 الصادر 11قانون الجرائم الاقتصادية الَردني رقم  ويلاحظ أن

ة الجرائم الاقتصادي أ بحكم الموظفين الذي ينطبق عليهم النص لارتكاب/2اعتبر في المادة  حيث

تخدم مس أوتشمل كلمة موظف لَغراض هذا القانون كل موظف : "والجرائم المضرة بواجبات الوظيفة

( ب)عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة  أو

من الفقرة ( 8 إلى 3)الواردة في البنود  من هذا المادة كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات

 محكمة التمييز في ذلك وأقرت "،بدون أجر أومن هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة بأجر ( ب)

الاقتصادية أن كلمة موظف لَغراض هذا القانون  كما اعتبر في المادة الثانية من قانون الجرائم.. ."

عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات  أومستخدم  أوتشمل كل موظف 

 :التالية

 .ةالعامالوزرات والدوائر والمؤسسات الرسمية و  .1

 .مجلس الَعيان والنواب .2

 .ة ومجالس الخدمات المشتركةيوالمجالس القرو البلديات  .3

 .النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .4

 .البنوك والشركات المساهمة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .5

 .الَحزاب السياسية .6

 .أية جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .7

                                                 

 .26سرور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص( 1)
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 .(1) "ةامالعأي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الَموال  .1

في أدنى درجات الهرم  العاملينصغار الموظفين و  منن يالمستخدمأن هذا النص ويلاحظ من 

يعد "العقوبات الَردني  قانون من  169المادة  ويؤكد على ذلك تم شمولهم ضمن هذه الفئة، الإداري 

القضائي وكل  أوموظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري 

ة مستخدم في الدول أوفرد من افرادها وكل عامل  أوالعسكرية  أوضابط من ضباط السلطة المدنية 

 لعاماأما العمال فهم الَشخاص الذين يعملون في الجهات التي تقدم خدمة لصالح (في إدارة عامة  أو

هذا التوسع أعضاء مجالس النيابية ن كما يتضمّ ، (2) وتتميز أعمالهم بالتأقيت وعدم الاستمرار

والمحلية، فالمجالس النيابية هي ذات صفة تمثيلية تمييز الَعيان والنواب، فهي تنوب عن المواطنين 

 ،مجالس بلدياتمثل المجالس المحلية  كذلكة، العامالشؤون  جميعفي التعبير عن إرادتهم في 

 أوالمدن  وأالإدارية للدولة، كمجلس المحافظة تقوم على مستوى التقسيمات التي  ،والمجالس القروية

 وأيضا؛ (3التنفيذي ) الاختصاص إلىإضافة اً تشريعياً اختصاصكونهم يمارسون وذلك  ،القرى 

 شركات المساهمةالو  ،مجالس البنوكو والاتحادات والجمعيات والنوادي  النقابية،مجالس الأعضاء 

مملوكة ملكية خاصة، إلا أنها تقدم نفعا من أنها رغم على ال الاقتراضالخاصة بمؤسسات الة و العام

 .العامللصالح 

 أوموظف  كل) :عرف المكلف بخدمة عامة أنه 2/19في المادة قانون العقوبات العراقي وفي 

عامل انيط به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح  أومستخدم 

الموضوعة تحت رقابتها وبشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس  أوالتابعة لها 

                                                 

 ، موقع قسطاس1441/2111قرار محكمة التمييز الَردنية رقم ( 1)
 .421السعيد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص( 2)
 .23حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص ( 3)
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والمصفين  (السنديكيين)النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين 

والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات 

نصيب شبه الرسمية في مالها ب أوإحدى دوائرها الرسمية  أومات والمنشئات التي تسهم الحكومة والمنظ

 .(بغير أجر أوما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر 

نطبق ي كل منعدد  حيثلمفهوم الوظيفة،  بشكل شاملالتعريف جاء هذا  وترى هذه الدراسة أن

ف وكان التعري وصفخفق في أ لكنهاستحقاق الَجر،  أولديمومة ل يهتمولم  ،عليهم صفة الموظف

 .وليس المكلف بخدمة العامبه أن يقول الموظف  الَجدر

لى سبيل ع بالعمللا يقوم  حيث أنه ،نقاطال د منبين المكلف والموظف في عد ميز الفقه حيث

خروج مثل يوذلك  ،تعيين قانونا صلاحيةواشترط أن يصدر ممن يملك  ،مؤقته الديمومة، بل بطريقة

كان من  وأولم يميز في أن يتقاضى عن عمله أجرا  ،الموظف الحكميب المتعلقة نظريةالصريح عن 

 .(1)دون مقابل 

تكليفه بمهمة رسمية حتى إن المحكم والخبير  تمالذي شخص اليدخل في مفهوم المكلف كما 

يجعل  ،له التمهيد أوفتعينهم من قبل القضاء وأداء مهامهم يشابه عمل القضاء  يعدون من المكلفون 

ائي إن الحارس القض كما ،الذي يقوم بإكمال حكم القضاء والمساعدة على اتمامه السنديك أوالخبير 

ومن . (2) ةمالعاخالصة من قبل الوظيفة ال فنيةالمور الَبخدمة عامة لَفراد المجتمع في  مكلف تبريع

داء خدمة عامة خارج أعمال وظيفته، لَ يتم انتدابهثم  لتكليف أن يكون المكلف موظفا عاماا صور

والمترجم الذي تندبه المحكمة  ،بعمليات إحصاء للسكان ينطبق هذا الوصف على من يقوم حيث

                                                 

 (.32الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة، مصدر سابق، ص )( 1)
 (.15نجم، شرح قانون العقوبات القسم العام مصدر سابق ص )( 2)
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في  درجات السلم الإداري  الذين يشغلون أدنىو ، أما المستخدمون (1) للقيام بترجمة بإحدى الدعاوي 

ال حفي بصفة الموظف  الحكومة المركزية ولا عبرة في مركزهم هذا حيث إن القانون قد شملهم

قابة الموضوعة تحت ر  ة، حتى المستخدمين في المصالحالعام بالمصلحةارتكابهم أي جريمة تضر 

كن عد ول ،واللامركزية الإدارية كأنما تم التمييز بين المركزيةو  ،الحكومة يشملهم وصف الموظف

 بسلالنص عليهم في القانون جاء منعا لكل  لكن ،هذين النوعين من الوظائف عموميون لالموظفين 

 .)2( ذلكب شك أو

ر الخبيكمثل ن المكلف بخدمة عامة ومن في حكمه الدراسة أهذه  ترى  ما سبقومن استقراء 

 التي الَعمال أن حيثحسب المفهوم الجنائي، بنطبق عليهم صفة الموظف تالقضائي،  والحارس

وظفين تجاوز الم ة منالعامحماية الوظيفة على أساس استند المشرع ف، العامصالح لل ةيقدمونها خدم

لوظيفة في االجمهور  عدم ثقة إلىهذه الواجبات يؤدي ل الإخلالإن ، و العامللصالح  ةتقدم خدم لَنها

 .الموظفين الذين يمثلون الدولةفي الثقة في و  ،ةالعام

 :الثاني المطلب
 الاختصاصتجاوز 

 مرفقيمثلا أساس وجود أي ؛ قانونيةال صفتهمابأن الموظف والوظيفة  فيه مما لا شك

ن أن من غير الممكعضوية، و علاقة  الموظف والوظيفةبين العلاقة ف؛ وإدارته( وتنظيمه عام/خاص)

وظف أن يوجد م يمكنلا من ؛ كذلك وإلا فكيف ستنجز هذه الوظيفة؟ ؛توجد الوظيفة بدون الموظف

ن الرك، يُعد في المطلب السابق ضمن هذا المبحثومثلما أن الموظف كما اتضح  .بدون وظيفة

                                                 

 (.13محمد، الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة، مصدر سابق، ص )( 1)
 (.27قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص ) سرور، شرح( 2)
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ة دوث جريمالثاني لحالركن تعد  ةاستعمال السلطة؛ فإن الوظيف هاساء حدوث جريمةالَول في 

 استغلالها بفعل طبيعتها وخصوصيتها.

ل التأكيد على أن إساءة استعمال السلطة تتحد من خلاففي سياق فقه إساءة استعمال السلطة يتم 

الوظيفة ب الَولى تتعلـــق بالموظف، والثانية تتعلـــق، و عنصرين رئيسيين، وهما )النفسية والموضوعية(

الوظيفية تمثل الوسيط الذي يربط  هدافالَو   .(1) الهــدف كمــا أراده القــانون بالمصــلحة المتمثلة في 

ليات ومهام مسؤو  إلىمن خلال ترجمتها  ككل المنظمةو بين الموظف ووظيفته ويبين بوضوح العلاقة 

 .الوظيفي( الاختصاص) وواجبات وحقوق وظيفية خاصة بكل وظيفة وموظف وهو ما يسمى

امل محاط بالعو  ولأن الموظف محكوم بطبيعته الذاتية وسمته الشخصية، وهو أيضا  يعيش

، مما قد اتهواختصاصوالمؤثرات المغرية في بيئة عمله؛ فإنه قد يرتكب تجاوزا  لحدود اعماله ومهامه 

يؤثر على صفته الشرعية كموظف عمومي ولا سيما حسب الفكر الجنائي وفي مثل هكذا حالات 

. (2)لطة تغلال السكيف لنا ان نطبق على هذا الموظف نصوص التجريم في حال ارتكابه لجرائم اس

لموظفين في أي مرفق عام، ينقسمون دائماً في فئتين؛ فئة تعمل لمصلحة المنظمة، وأخرى لمصلحة فا

اهدافها الشخصية تجدها دوما مستغلة سلطتها في تحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصلحة 

 .(3)العامة 

رجمة تالوظيفي من حيث ماهيته التنظيمية يعد  الاختصاصوبناءً على ما سبق، يتضح أن 

                                                 

 172( أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، مرجع سابق، ص1)
(، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، رسالة ماجستير، جامعة 2111خلف، محمد نوري ) (2)

 53الشرق الَوسط، ص
)3  ( Lankester, Tim. 2007. “Conflict of interest: A historical and  comparative perspective”. Paper 

presented at the 5th Regional Seminar on making international anti-corruption standards 

operational, held in Jakarta, Indonesia on 6–7  



61 
 

أهم  دأح " يمثل أيضاً الاختصاصأن "تجاوز  إلىالَمر الذي يشير ؛ الوظيفةهداف لأتفصيلية ل

اساءة مسألة  البحث فيالتي ينبغي اخذه في الاعتبار عند  التنظيمية الوظيفية المتغيراتالعناصر/

  .البحث لدراسة وتحليل ابعادها قانونياً  استعمال السلطة

 وكيف تم تنظيمه قانونياً؟ وما أنواعه/مستوياته؟ الاختصاصتجاوز فما هو 

    ختصاصالاتجاوز تعريف : الفرع الأول

 "الاختصاص"أعم وهو  ضمن موضوع ينطوي من حيث مجاله العلمي، " الاختصاص"تجاوز إن 

ن أن نك " يقتضيالاختصاص"تجاوز تعريف ولهذا ف .الوظيفية هذه الجريمةوالذي يمثل أحد اركان 

 بمصطلحاته. الاختصاصمفهوم عرفنا وفهمنا 

الموظف مطلبا  خاصا  به ضمن مبحث حدود السلطة في  لاختصاصولأننا قد سبق وأن افردنا 

تعريف  لىإللوصول الوظيفي" كأساس نظري  الاختصاصسنركز هنا على مفهوم "فالفصل الثاني، 

 " وفهم معناه وابعاده في ضوء أدبيات الفكر القانوني.الاختصاص"تجاوز 

من خصّ الشيء يخصّه خصوصاً وخصوصيّة بمعنى التفريج والتخليل  ختصاصالا: ففي اللغة

مصدرها اختصّ ومعناه تفرّد الشيء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه  اختصاصو . (1)والتخريق 

،لازم وهو اختصّه بالشيء خصّه به فاختصّ وتخصّص، و في العنوان.  معنى ثبت ب فالَوّل ومتعدٍّ

 . (3) وضدّه العموم والتعميم( 2) ، والثاني أثبته لهله

  :به يقصدكما يعرفه البعض في مفهومه العام  الاختصاصو 

                                                 

 .115، ص1جمهرة اللغة، ج( 1)
 .     311، ص2القاموس المحيط، ج( 2)
 .     22، ص7لسان العرب، ج( 3)
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في مفهومه  أيضاً  ختصاصالاويعرف  .(1)القدرة القانونية على مباشرة أي عمل اداري معين" "

  .(2)القانون هو  صلاحيةالالقيام بعمل ما ومناط هذه  صلاحيةالعام قانوناً بأنه 

التي يتمتع ة القانوني صلاحيةال أوالسلطة ه بأن ختصاصالايعرف تفصيلا   أكثرمن زاوية أخرى و 

 . (3) من جميع النواحي القانونيةبها متخذ القرار في اصدار قراراته 

لحقيقي ا ختصاصكالافكر القانون، الوظيفي في أدبيات  ختصاصللاصور وهناك عدة أنواع/

المباشر وغير المباشر،  ختصاصوالا. (4) العملحيات الموظف المباشرة على يختص بسلطة وصلا

 تصاصخالايكون هذا  وقد بالتفويض؛ ختصاصوالاالموضوعي كالزماني والمكاني،  ختصاصوالا

  .(5)جزئي  اختصاص أوكلي بالعمل الوظيفي 

حي الوظيفي فلا بد من التفريق بين مصطل ختصاصالاومن الأهمية بمكان لفهم تطبيق مفهوم 

 ختصاصلاا، إذ يعد فهم الفرق بينهما أساس لمعيار تحليل وتمييز حالات عدم ختصاصوالاالولاية 

. فالولاية تعني سلطة الجهة الإدارية (6) ختصاصالاوعيوبها البسيطة والجسيمة في حدوث تجاوز 

في اصدار قرارات تتعلق بشؤونها فقط دون غيرها من الجهات، ولذلك فتجاوزها ومخالفتها يترتب عنه 

 ختصاصلاافيتعلق بتوزيع العمل في مجال الوظيفة الإدارية من حيث  ختصاصالاانعدام القرار؛ أما 

                                                 

(، تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، 2116أبو زيد، محمد عبد الحميد )( 1)
 13ص

 31حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص( 2)
 117(، القرارات الإدارية، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، ص2112)الحلو، ماجد ( 3)
 .43الشاذلي، مدونة قانون العقوبات، مصدر سابق، ص (4)
 ينظر: المطلب الَول في الفصل الثاني المبحث الثاني من هذا الدراسة.( 5)
، 311(. " المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، ص2115) 2114الى  2111مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا من( 6)

 2112/ 12/ 21، الدائرة الثانية جلسة  45ق   6227وادر في حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 
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 .(1)المكاني  أوالزماني  أوالموضوعي 

ي يعد يمتنع عنه ك أووعلى كل حال فإن طبيعة العلاقة بين الموظف والعمل الذي قام/يقوم به 

 . (2)قانونيا  هل هو جزئي أم كلي  ختصاصالاهي من تؤل نوع هذا  اختصاصاً 

لف وتنظيمه قانونيا ، بمخت ختصاصالاالتهاون في تحديد  أوومن الجدير بالذكر أن القصور 

، حدوث اختلالات وأضرار وظيفية كثيرة إلىالوظيفي وصوره؛ يؤدي  ختصاصالاأبعاد ومستويات 

ير أن أهم ونوعه؛ غ ختصاصالاتتحدد جسامتها بناء  على حجم وطبيعة الفجوة والقصور في تحديد 

الوظيفي وما يترتب عنها من مخاطر واثار تمس  ختصاصالاهذه الاختلالات هي حدوث تجاوز 

 ؟الاختصاصجاوز ، فما هو تالصالح العام والخاص معا  

 "التجاوز" لغة مفهوم :الفرع الثاني

ية العربية ومصادرها النص اللغةقواميس التجاوز في إذا ما بحثنا عن المعنى اللغوي لكلمة ف

لمة التجاوز لك الرئيسية ذات العلاقة؛ فسنجد أن ختصاصالاالثابتة )القرآن والسنة( وكذا في معاجم 

 الآتي:معنيين على النحو 

ى، وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعن النفاذالمعنى الَول: التجاوز في اللغة العربية تعني 

تعني الخروج عن الحد والتجاوز . (121/الَعراف}(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْر{تعالى: في قوله 

التعدي  لىإ أدنىالمضاء، وهذا كله والمغالاة و المسموح. حيث تؤخذ لفظة التجاوز أحياناً بمعنى الحدة 

                                                 

(، تصحيح عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تحليلية مقارنة 2117سلامة، شعبان عبدالحكيم عبدالعليم ) (1)
- ISSN: 2537في ضوء أحكام القضاء الإداري المصري، المجلة القانونية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، )

 246( . ص 075
 31الخاص، مصدر سابق، صحسني، شرح قانون العقوبات القسم ( 2)
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 . (1)حيث يقال نفذت الطعنة أي جاوزت الجانب الآخر 

 التجاوز عن الذنوب ومحوها، أي دفع اللهيقال الصفح والعفو. فالتجاوز يعني المعنى الثاني: 

عن ابن ماجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: و . (2)تعالى الَسقام والبلايا عن العبد سبحانه و 

 . (3) "عليه استكرهوا"أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

وبرغم هذين المعنيين اللغويين لمفهوم التجاوز؛ إلا أن قواميس ومعاجم المصطلحات الفقهية 

هذا  أدبيات ودراسات وبحوث؛ تأخذ بالمعنى الَول فنجد كلمة "التجاوز" في وكذا والقانونية والإدارية

ي ؛ فيقال للموظف وللمدير ولَبمعنى التعديالتجاوز تستعمل الحقل المعرفي كمجال تخصصي؛ 

شخص أنه متجاوز إذا هو مارس وقام بأعمال ليست من مسؤولياته. ولَن دراستنا هذه  أومسؤول 

 .فسنأخذ بالمعنى الَول "للتجاوز" حقل القانون كمجال تخصصي؛ إلىتنتمي 

 مفهوم "التجاوز" شرعاً  :الفرع الثالث

ه تعدي مفهوم مصطلح التجاوز، فتارة يريدون بء الشريعة الاسلامية في تحديدهم أختلف فقهافقد 

الخروج عليه، وتارة يريدون به العفو والتسامح عن الذنوب والخطايا، وأكثر من ذلك  أوحدود الشيء 

د يقول الطوسي: "إذا جنى جاني على يفي مؤلفه الواحد. نجد ان الفقيه نفسه يتبع ذات الاسلوب 

فأنه يجب على الجاني في حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته، مالم  عبد غيره في حال الرق 

الزوجة  أوبدر من الزوج  إذاويقول النووي: " .(4)ثلث الدية، فان تجاوز وجب عليه ثلث الدية"  يتجاوز

                                                 

 363(، لسان العرب، دار الَحياء التراث العربي بيروت، ص1256ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين )( 1)
 363ه(، الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ص1412العسكري، أبو هلال)( 2)
 267، دار الفكر، ص 2تاريخ(، المجموع في شرح المهذب ، ج النووي، محي الدين ) دون ( 3)
، مؤسسة النشر  5ه(، الخلاف، تحقيق سيد علي الخراساني وآخرون، ج1417الطوسي، أبي جعفر بن محمد بن الحسن )( 4)

 . 165الاسلامي، قم، ص
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الضرب بعث الحاكم حكمين ليجمعا  أوالتشاتم  إلىحاكم فاذا تجاوز الَمر حده  إلىنشوز اسكنوا 

 .(1) يفرقا" أوبينهما 

وفي الغصب يقول الحطاب: "ان الشيء المثلي المغصوب يقوم بقيمته يوم غصبه وهو تجاوز 

 .(2)الحد في الظلم ويعني انه يضمن القوم ولو كان الغاصب قتل المغصوب تعديا" 

 }مُ الََّّالِمُون هُ تِلْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَأُولَئِكَ {وفي قوله تعالى: 

( يرى بعض المفسرين ان المقصود، ان حدود الله محارمه وأحكامه، وسميت حداً لَنه 222)البقرة/

ن كلمـة "فلا . وعن الطوسي والشافعي ا(3)ما وراءها  إلىيمنـع دخول غيره فيه، أي يمنع التخطي 

 .(4)تعتـدوها"، تعني "لا تجاوزوها" 

 في الاصطلاح" الاختصاصتجاوز " تعريف: الفرع الرابع

بغير  وأ قصدبحيث يعرف بأنه الخروج بالحق عن مستوى حدوده المشروعة  عدة تعريفات له

. ويعني أيضاً خروج الفاعل من دائرة المباح (6)هو تجاوز الحد المادي للظرف المبيح  أو. (5) قصد

من  رأكث-السلطة–اصطلاحاً بأنه استعمال القوة  ختصاصالا. ويعرف أيضاً تجاوز (7)بعد دخولها 

                                                 

 453، ص16النووي ، المجموع في شرح المهذب، مرجع سابق، ج( 1)
 311، دار الكتب العلمية، بيروت ، ص7)د ت(، مواهب الجليل، جالرعيني، الحطاب ( 2)
، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، 5شرح كنز الدقائق، ج -ابن نجيم، زين الدين المصري الحنفي)د ت(، البحر الرائق( 3)

 . 2ص
، المطبعة الإسلامية، 1ر، ج(، الدر المنثور في التفسير بالمأثو 1256السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)( 4)

 .116طهران، ص
 . 421(، استعمال الحق كسبب للإباحة، القاهرة ، دون ناشر، القاهرة، ص1261عثمان، سعيد عثمان )( 5)
 . 222(، الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص1273رمسيس بهنام )( 6)
 . 21القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص -(، قانون العقوبات 1215عوض، محمد )( 7)
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ومثال ذلك ان يتجاوز  .(1)خروج مستوى ممارسة السلطة عن الحد المشروع/المناسب  أواللازم 

 . (2) اختصاصهالمكلف بخدمة عامة حدود  أوالموظف 

ان هناك اختلافا "في مصطلح التجاوز لغةً وشرعا"، فالبعض من  إلىونخلص مما تقدم ذكره 

فقهاء اللغة العربية عبر عنه بالعفو عن الذنوب والخطايا، بينما أراد به البعض الآخر سلوك الطريق 

الخروج به تعدي حدود الشيء و  ن قصدو يوالسير فيه. أما فقهاء الشريعة الاسلامية فنرى انهم حينا 

 . (3)يدون به العفو عن الذنوب ير  وأحياناعليه، 

ومهما تباينات التعاريف واختلفت لمعنى التجاوز لغة وشرعاً واصطلاحاً إلا أنه من الناحية 

نوع ومجال ترتبط كثيراً ب الوظيفي ختصاصالا القانونية، يمكن القول إن مسألة معرفة وتحديد تجاوز

 .تطبيقه في بيئة العمل والوظائف العامةالتجاوز واسبابه وحدوده وشروط عقوباته لا سيما عند 

  قانونياً  ختصاصالا تنَّيم تجاوز: الفرع الخامس

الوظيفي وتأطيره قانونا  وفقها وشرعا  واداريا ، مسألة ضرورية  ختصاصالاتعد مسألة تحديد 

يد تحقيق المصلحة العامة وتأك إلىيهدف  ختصاصالاوبالغة في الأهمية، يمكن ابراز ذلك من كون 

حسن سير العمل وفقا  لمبدأ تقسيم العمل بين الأعضاء، تنظيم قواعد مباشرة العمل قانونيا  بشكل 

                                                 

(، القانون الجنائي مبادئ الاساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني، 1263عوض، محمد محي الدين )( 1)
 . 616المطبعة العالمية، القاهرة، ص

،  13، س1رة الاجرامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ع(، النظرية العامة للتدابير والخطو 1271علي،  يسر انور )( 2)
 513، مطبعة جامعة عين شمس القاهرة، ص

 21-16(، معنى التجاوز في الإباحة"، مقالة علمية، الَنترنت،  ص2117خلف، سامية عبدالرزاق ) (3)
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 . (1)منظم وواضح وشرعي 

ام الوظيفي بين الادارات والوحدات والاقس ختصاصالاكما تتضح الحكمة في كون تحديد وتنظيم 

باء لكل من الإدارة والموظف، بالنسبة للموظف يستفيد بأنه لا يتحمل اعالمختلفة، يعود بتحقيق الفائدة 

وتكاليف دون قدراته، ويحصل على الخدمات التي تقدمها الادارة بسهولة، وبالنسبة للإدارة فإن تحديد 

 . (2) ل وانجازه بأقل جهددقة العم إلىالوظيفي وتنظيمه يؤدي  ختصاصالا

ف موظ ختصاصلاالوظيفي عدة مستويات وصور منها، تجاوز موظف  ختصاصالاولتجاوز 

 .(3) رئيسة اختصاصمرؤوس على  أورؤوسه رئيس على م أوبنفس درجته 

ة الوظيفي، مسأل ختصاصالاومن أبرز الاختلالات والمخاطر التي تترتب عن ركن وعنصر 

وما يترتب عنها من مخالفات جسيمة وغير جسيمة، إذ تعتمد على نوع وطبيعة  ختصاصالاتجاوز 

 ختصاصالاالوظيفي ومستوى تنظيميه. كأن تؤكد بعض الدراسات أن حدوث تجاوزات  ختصاصالا

 .(4)المكاني عادة تقع من مأموري الضبط الإداري أكثر من غيرهم 

ظيم مسألة وتن فهم إلىالوظيفي  ختصاصالا كما أنه ومن الناحية القانونية، تؤدي عملية تحديد

                                                 

القرار الإداري دراسة تحليلية مقارنة (، تصحيح عيب عدم الاختصاص في 2117سلامة، شعبان عبدالحكيم عبدالعليم )( 1)
- ISSN: 2537في ضوء أحكام القضاء الإداري المصري، المجلة القانونية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، )

 236. ص (0758
 111الحلو، القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص( 2)
(، تصحيح عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تحليلية مقارنة 2117سلامة، شعبان عبدالحكيم عبدالعليم ) (3)

- ISSN: 2537في ضوء أحكام القضاء الإداري المصري، المجلة القانونية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، )
 246. ص (0758

(، تصحيح عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تحليلية مقارنة 2117م )سلامة، شعبان عبدالحكيم عبدالعلي( 4)
- ISSN: 2537في ضوء أحكام القضاء الإداري المصري، المجلة القانونية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، )

 236. ص (0758
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 الوظيفي، وتحديد التجاوز واسبابه وحدوده وشروط عقوباته. ختصاصالاتجاوز 

سبب الإباحة ذاته. وأسباب الإباحة وأن  إلىولمعرفة مدى تحقق مراعاة تلك الحدود يلزم الرجوع 

كانت جميعها مقررة من أجل حماية المصلحة القانونية إلا إنها تختلف في تطبيقات تلك المصلحة 

التي يتعلق بها ويحميها ، فالقانون يضع لكل سبب شروطا" ويجعل الَثر المترتب عليه مرهون بتوافر 

م حدها انتفى سبب الإباحة واكتسب الفعل فورا" صفة عدجميع الشروط المتطلبة قانونا"، فإن تخلف أ

المشروعية مما يقتضي مساءلة المتهم عنه، ومن ثم كان لزاما" التحقق من دخول الفعل في نطاق 

الإباحة محددا" على وفق شروطه القانونية وهذه الحدود متنوعة بتنوع الحقوق لذا يجب  أوالحق 

 . (1)لحق ذاتهمفهوم ا إلىلقيود التي ترد عليه وذلك بالرجوع البحث في كل حق على حدة واستخلاص ا

في هذا الصدد ومن الناحية القانونية، يمكن القول إن مسألة معرفة وتحديد التجاوز تبدو من 

السهولة بمكان من الناحية النظرية، ولكن المسألة تدق من الناحية العملية، أي حينما يوضع الفاصل 

اية التجاوز. فالقاعدة العامة بهذا الصدد ان التجاوز يبدأ حين تنتهي حدود بين نهاية الإباحة وبد

الإباحة المقررة للواقعة، ولكن التطبيق العملي يختلف من سبب لآخر من ناحية، والتي يلزم جميعها 

 .(2)ان تكون محل اعتبار عند تكييف الواقعة وتقدير العقوبة 

قضاء لتحديد تلك اللحظة، وذلك بالاعتداد بطبيعة لذا يمكن وضع معالم عامة يستهدي بها ال

سبب الإباحة ذاته من جهة، وبجميع الظروف المقترنة به من جهة أخرى. فقد يحدث أن يتوفر سبب 

 وأالإباحة ثم لا تتطابق حدود الواقعة المرتكبة مع حدود ذلك السبب، مثال ذلك ان يتجاوز الموظف 

                                                 

 ،1212 ة،العربيدار النهضة  القاهرة، العام،قانون العقوبات ـ القسم  شرح-ينظر في ذلك كلًا من: د. محمود نجيب حسني ( 1)
؛ د. علي عبد القادر  223، ص 1212العقوبات ـ القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ،  قانون -د. جلال ثروت  ؛167ص

 . 136، ص 1215القسم العام ، بيروت ، الدار الجامعية ،  -قانون العقوبات  -قهوجي 
 21-16الَنترنت، ص(، معنى التجاوز في الإباحة"، مقالة علمية، 2117خلف، سامية عبدالرزاق )( 2)
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 .(1) اختصاصهالمكلف بخدمة عامة حدود 

ان التجاوز يعني الخروج على حدود الاباحة المرسومة قانونا  إلىوفي القانون يذهب الشراح 

قوة لا تتناسب مع حدود الحق؛ حيث استعمل قانون العقوبات المصري مصطلح "تعدي"  استعمالب

، وهو 73، وكذلك قانون العقوبات الليبي في المادة / 251بدلا" من مصطلح تجاوز في المادة / 

 تخطيها. أوالمصطلح الذي ورد في القرآن الكريم والدي أريد به الخروج على الحدود 

 قانونياً تشريعياً وجنائياً وادارياً  ختصاصالاتجاوز : الفرع السادس

الوظيفي بما يترتب عنها من اختلالات واضرار، وعلى النحو  ختصاصالاأن مسألة تجاوز 

المبين في الفقه الجنائي، لا تختلف عن أي جريمة إدارية ولا سيما جريمة اساءة استغلال السلطة، 

فمثلها مثل أي جريمة يجب أن تتوافر فيها الَركان الثلاثة: المفترض، والمادي، والمعنوي، وهو 

مختص في العمل  أن يكون الموظف المتجاوز والمخل. ففي الركن المفرض يجب )2) الجنائي قصدال

 في الاختلال أحدثالعمل الذي  أو. أما الركن المادي فيقضي بأن تكون الوظيفة (3) محل الاختلال

 ختصاصالا. فما يحدث عن تجاوز (4)به  اختصاصهعن تعمد خطأ  أوأعمال الوظيفة العامة  من

بالمصالح  الإخلالمن اضرار ومخاطر مثلها مثل الاضرار التي تحدث عن أي جريمة من جرائم 

 .(5) العامة فكلاهما تمس بمصلحة المجتمع والدولة

ن ، والتي تشترط أختصاصبالاغير أن هناك من ينظر إليها باعتبارها ضمن حالات الزعم 

                                                 

 ،13، س1(، النظرية العامة للتدابير والخطورة الاجرامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، ع1271انور ) علي، يسر( 1)
 513مطبعة جامعة عين شمس القاهرة، ص

 .(29)( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1261سرور، احمد فتحي ) (2)
 (34)( جريمة استغلال النفوذ، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ص 2114الريكاني، محمد علي عزيز ) (3)
 (34)وذ، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ص ( جريمة استغلال النف2114الريكاني، محمد علي عزيز ) (4)
 (.41( جريمة استثمار الوظيفة، الطبعة الاولى؛ دار الثقافة عمان، ص )2111الزعبي، مخلد ابراهيم ) (5)
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وذلك لَن  به، اختصاصهالموظف الَصلي وبين العمل الذي زعم  اختصاصيكون هناك ارتباط بين 

فلا مجال لتطبيق النصوص القانونية  اختصاصهتختلف عن  قيام الموظف بانتحال صفة وظيفية

تطبق هنا النصوص الخاصة بانتحال الصفة الوظيفية العامة، بل  بالمصلحةالخاصة بالجرائم المضرة 
قع الزعم من طرف آخر فلا يتم هنا معاقبة الموظف إلا إذا قام . ويذهب البعض قائلًا "وقد ي(1)

وقد يحدث أيضا بتوجيهات من موظفين زملاء فيبنى الاعتقاد على  .(2)بإيعاز وتدبير منه  الموظف

خاطئ يخالف الواقع، فهو محصور بذهن  من قبل الموظف، لكنه اعتقاد قصدبحسن نية وليس 

الموظف فقط ولا عبرة بموقف من حوله بشرط أن يكون هذا الموقف قد صدر من أشخاص ليس لهم 

بتجاوز  الإخلالوقد يحدث هذا  .(3) أوامر وتعليماته للموظف وإلزامه بها إصدار صلاحية

العمل وقد  أيضاً وذلك عندما يظن الموظف أنه مختص في هذا ختصاصالاعن خطأ  ختصاصالا

وسوء تقدير من  أسباب مادية إلى أويكون الموظف بانياً هذ الظن أما لَسباب قانونية دفعته لذلك 

 .(4)الموظف نفسه 

وما يترتب عنها من اخلال( في ضوء  ختصاصالاوإذا ما بحثنا عن هذه المسألة )مسألة تجاوز 

القوانين النافذة في بعض الدول العربية، فسنجدها غير منظمة بأطر ونصوص قانونية و التشريعات 

مستقلة وواضحة ومفصلة، لا في القوانين العامة ولا في القوانين الجنائية ولا حتى الإدارية، 

وسنستعرض هنا بإيجاز اشارة لموقف كل منها نحو تصنيفها كاختلال وظيفي، وفق ما لمسناه من 

 نية وجنائية نافذة ذات علاقة.نصوص قانو 

                                                 

 .441( شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص1216( السعيد، كامل )1)
 .112المغربي، مصدر سابق ص جوبيد، الرشوة في قانون العقوبات  (2)
 .63الدرة، ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص  (3)
 .63الدرة، ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص  (4)
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من قانون العقوبات العراقي، وما بعدها من مواد تقرن  322ففي القانون العراقي نجد أن المادة 

نفها كما يصالعامة.  لسلطةا" من قبل الموظفين بجريمة إساءة استعمال ختصاصالامسألة "تجاوز 

عقوبات، كأحد درجات جريمة اساءة المتضمن قانون ال 156-66المشرع الجزائري وفق الَمر رقم 

كذلك ذهبت محكمة القضاء  .(1) 137والمادة  136، كما تضمنته روح المادة ةالسلطاستعمال 

الإداري المصري بأنها لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لَهداف القانون، بل القانون ذاته لتعذر 

 .(2)التفرقة بين القانون وأهدافه 

الوظيفي وما يترتب عليها من اخلال" من  ختصاصالاأما من حيث تصنيف مسألة "تجاوز 

حيث تجسيمها وتجريمها قانونياً؛ ففي هذه الحالة نجد أن المشرع الَردني والعراقي لم ينصا في قانون 

منع يالعقوبات على امكانية تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الجسام هنا؛ إلا أن هذا لا 

بإساءة استعمال السلطة، وغيرها من القوانين التي تتطلب  من تطبيق النصوص القانونية الخاصة

كذلك المشرع اللبناني فنجده وفقاً لما نصت عليه مواد قانون  .(3) العام وهي العلم والإرادة قصدال

 إلىبالواجبات التي لا ترتقي  الإخلالوصور  العقوبات الخاصة بهذه الحالات أنه يعتبرها من حالات

لخ وهو ما يكاد مطابقاً أيضاً لما نصت إ.. .الجسيمة كالرشوة والاختلاس  الإخلالمستوى جرائم 

من قانون العقوبات  341و 322قانون العقوبات الَردني، والمواد  يف  182-184عليه المواد 

ريمة مستوى ج إلىلتي لا ترقى بالعمل الوظيفي ا الإخلالالعراقي حيث تعدها من صور وحالات 

                                                 

اجيستير الم(، دولة القانون ودور القضاء الاداري في تكريسها في الجزائر. مذكرة لنيل شهادة 2111( قاضي، أنيس فيصل، )1)
 في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة، 

(، الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرار الإداري، دفاتر السياسة والقانون، 2117تاج، عطا الله ) (2)
 .15ص .22 – 13(، 16)
 .441العامة، دار الثقافة، ص ( شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصىلحة2111السعيد، كامل ) (3)
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من قانون العقوبات اخلال يستدعي العقاب  103كما يعتبرها المشرع المصري في المادة  .)1(وظيفية 

حدوث غلط  أو اختصاصناتج عن تجاوز  الإخلالالحاق ضرر حتى وان كان ذلك  إلىإذا ما أداء 

 (2 (ص.اختصاسوء فهم وتقدير وزعم  أو

ة فقر  112ة نجد المشرع الَردني وفق قانون العقوبات الَردني )المادومن منظور الفقه الجنائي 

نة كل س إلىعلى أنها اخلال وظيفي يلزمه عقاب حيث ينص على "يعاقب بالحبس من أسبوع  (2

استعملت سلطته ونفوذه من قبل شخصاً ليس موظفاً عاماً الوظيفة" أما إذا كان لهذا  إذامالك سلطة 

باستعمال سلطة الموظف من قبل موظف عام اخر قد الحق ضرر بالمصالح  ختصاصللاالتجاوز 

سنة وتحمل قيمة الضرر والإخلال، وهو ما تضمنته  إلىالعامة، فإن العقوبة تكون الحبس من شهر 

الوظيفي وفق القانون العراقي  ختصاصالاكما إن تجاوز  .(3)من المادة التالية  2قمروح الفقرة ر 

على أنه لا يعفي الموظف عن  341ة للعقوبات، يعد بذاته مخالفة يزمها العقاب، حيث نصت الماد

 خطأ جسيم يضر بمصالح الَشخاص المعنوية. اختصاصهإذا ما نتج عن تجاوز  -بالحبس–العقاب 

ومن حيث المشروعية الإدارية والقانونية لما ينتج عنها من اعمال، فإن المشرع اللبناني يعتبر 

كل عمل يتم من قبل موظف/سلطة غير الموظف المختص شرعاً، يُعد عملًا باطلاً شرعاً ويلزم بذلك 

الذي يؤكد على أن . وهو ما يتفق معه المشرع السوداني (4) ادارياً مجلس الشورى أن يقوم بإبطاله 

السلطة الإدارية إذا تجاوزت حدودها فأن أفعالها التي تبدو بأنها قانونية ومشروعة قد تصبح باطلة 

                                                 

 .424( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، ص2114ابو عامر، محمد زكي وعبد المنعم، سليمان ) (1)
 .33. ص٠حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق. (2)
 2111لسنة  27رقم  وتعديلاته 16رقم  1261قانون العقوبات الَردني الذي صدر بتاريخ ( 3)
 1، فقرة111، المادة 1275لعام  11434المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم  (4)
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م بشأن 1211( لعام 21وفق المرسوم بالقانون رقم ) المشرع الكويتي. ويؤكد ذلك أيضاً (1) نفذت إذا

 إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

أنه لا يسعنا أن نجرم الموظف إن كان  إلىوعلى كل حال يذهب بعض الفقه والقانون الإداري 

وأن  ؛كولديه علم بذل اختصاصهالعمل الذي مثل موضوع وسبب حدوث النتيجة الجريمة، داخلًا في 

. غير أن المشرع الَردني وفق (2)والتعطيل والمخالفة القانونية  الإخلالتتجه إرادة الموظف إل نية 

في العمل شرط  ختصاصالا( من قانون العقوبات الَردني لم يعتبر 112:114نصوص )المواد 

 مله.الوظيفية في ع تهختصاصالالتجريم ومعاقبة الموظف عما يحدثه من أضرار نتيجة تجاوزه 

وبناءً على ما سبق عرضه من فقه جنائي وفكر قانوني ونصوص قانونية مقارنة، يمكننا القول 

يم جنائي تحديد وتنظ إلىالوظيفي تحمل عدة تأويلات وأصناف وتفتقر  ختصاصالامسألة تجاوز  إن

 وقانوني واداري مفصل ومبين لموقعها وحدودها وعقوبتها وشروطها. 

على يعها تتفق جم تكاد-وجنائيةفقهية وقانونية وإدارية –مختلف الَنظمة العربية حيث نجد أن 

ا يبقى محكوماً عقابهخالفة وظيفية وليس كجريمة؛ وبالتالي فكم "الوظيفي ختصاصالاتجاوز اعتبار "

 خاصة. أوة بحجم وطبيعة ما يترتب عن التجاوز من ضرر عام

لَن  ذلكمعالجتها قانونياً،  مسألة ملحة من حيث ضرورة ختصاصالاما يعني أن مسألة تجاوز 

الخاصة، نتيجة تجاوز الموظف العمومي  أوالعامة  بالمصلحةما يمكن حدوثه من أضرار تلحق 

ختلف عن الَضرار التي تحدث نتيجة ت لا-جهل أوخطأ  أوسواءً كان عن ارادة – تهختصاصالا

 الوظيفي. الإخلالغيرها من حالات سوء استعمال السلطة و 

                                                 

 (، عيوب القرار الإداري في القانون السوداني، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم، السودان.2111( محمد، منى )1)
 54الَلفي، جرائم الإخلال بسير العدالة والامتناع عن تنفيذ الَحكام والَوامر، مصدر سابق، ص (2)
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 :المبحث الثاني
 اساءة استعمال السلطة جريمةأركان 

تعرف الجريمة في مفهومها العام بأنها كل نشاط غير مشروع صادر عن ارادة آثمة يقرر له 

كن المفترض والر : الركن تقوم الجريمة على ثلاثة أركان رئيسية هي. حيث (1)المشرع جزاء جنائيا 

؛ (2) السلوك أووهو النص الذي يجرم الفعل  القانوني أوالمادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي 

، ريمةهذه الجالمادي والركن المعنوي لوالركن  المفترض الركن وسنوضح في هذا المبحث كلًا من

 :على النحو التالي وذلك

 :المطلب الأول
 الركن المفترض لجريمة اساءة استعمال السلطة

، و الَساسه لكثير من الجرائمالمفترض  ، فالركنركنا مفترضا لفاعلها هذه الجريمةتتطلب 

ستثمار اوالتي تختلف في مسمياتها كالاختلاس، و على المصلحة العامة  وبخاصة الجرائم الواقعة

 . هفي حكم ترتكب من قبل الموظف ومن هو، والتي إساءة استعمال السلطةو  الوظيفة، والرشوة،

هو الموظف العام ومن في حكمه، حيث تتفق أغلب التشريعات  هذه الجريمةركن المفترض لوال

على صفة الموظف الذي تقتضي قيامه بخدمة عامة سواء كانت مؤقتة أم دائمة بأجر أم بدون أجر 

 .(3)اختيارية وسواء كانت محكومة بدولة وقوانينها أم كانت منظمة بقوانين خاصة  أوإلزاميا كانت 

صفة الموظف تنطبق على الموظف الفعلي، سواء كانت طرق تعيينه باطلة أم توقف عن كما أن 

                                                 

 .67، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص7القسم العام. ط-(. شرح قانون العقوبات 2121نظام، توفيق المجالي )( 1)
دراسة -ل الواسطة في التشريع الَردني وإشكالية التطبيق(، جريمة قبو 2116الرقاد، مشعل محمد؛ والكساسبة، فهد يوسف )( 2)

، عمادة البحث العلمي/ الجامعة الَردنية، 1112-22ص 1، العدد43، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد-مقارنة
 114ص

 .54طابق الَول، ص ( الحماية الجنائية للموظف العام، عمان، دار الحامد، ال2114صباح، مصباح، محمود سليمان ) (3)
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ذا ويسأل عن ه، عمله بصورة مؤقتة أم دائمة ما دام أنه يقوم بأعباء الوظيفة وقت ارتكاب الفعل

جانب إلا أن  .)1)الضرورة  أونظرية الظاهر  إلى بناءالفعل الموظف عن جريمة استثمار الوظيفة 

من الفقه يرى بأن هذه الجريمة المتمثلة في اساءة استعمال السلطة لا تتحقق إلا إذا كان فاعلها 

 .(2) موظفا حقيقيا ومعينا من جهة مختصة رغم أن ذلك قد يشكل الفعل ركنا لجريمة أخرى 

وني، نفالمسؤولية الجزائية لا تترتب على الفعل الضار وحده، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قا

فالفعل المادي وحده لا يكفي لحقق الجريمة بل يجب أن يصدر الفعل من إرادة تسعى للفعل والنتيجة 

وهناك بعض الجرائم الي يشترط القانون فيها ركن مفترضاً، بل أن الجرائم التي تقع على المصلحة 

ائم من قبل الجر  العامة باختلاف مسمياتها يعد الركن المفترض فيها هو الَساس، حيث ترتكب هذه

 .(3)الموظف ومن في حكمه 

السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة من الجرائم التي تتطلب لقيامها ركنا  عمالتاسوجريمة إساءة 

مفترضاً، حيث لا يتصور ارتكابها إلا ممن يحمل صفة الموظف العام ويستثني من ذلك الصورة 

 م1261لسنة  16( من قانون العقوبات الَردني رقم 2/112الواردة في نص المادة )

تعد من الجرائم التي تتصف بالعمومية، فقانون العقوبات  جريمة إساءة الاستعمال للسلطة لكن

من قانون العقوبات  170الَردني يتطلب لوقوعها صفة الموظف العمومي، حيث نصّت المادة رقم

 أوالتعيين عليها،  أوخدمة عامة بالانتخاب  إلىشخص أردني انتدب  أوالَردني أن )كل موظف 

حتى وعد  وأحتى طلب هدية  أولغيره  أوأنه قد قبل له  كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير تبين

                                                 

 .21[( الجرائم الماسة بالنزاهة، الهيئة المصرية القاهرة، ص 1217حسين عزت ) (1)
 .67-71الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة، مصدر سابق، ص  (2)
(، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، رسالة ماجستير، جامعة 2111خلف، محمد نوري )( 3)

 41الشرق الَوسط، ص
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بآية عطية ومنفعة أخرى قرين قيامه بعمل هو حق عليه في الَساس بحكم وظيفته، فإنه  أوبها 

 صاصهختلاتختلف إذ أن تجاوز الموظف أياً كان  ختصاصالايعاقب بالحبس .... الخ؛ لكنها في 

انه يعد المعهودة اليه؛ ف تاختصاصاو بطريق عنصر الخطأ وحده ظاناً منه أنه يقع ضمن صلاحياته 

 .(1) مرتكباً لجريمة الاساءة في استعمال السلطة

والتعريف بالعموم للموظف كركن مفترض في هذه الجريمة، يكاد أيضاً وارداً في التشريع العراقي 

 .(2)" قانون العقوبات العراقيمن  311و 317وفق نصوص المادتين 

 .(3)/ في قانون الجزاء الكويتي 35رقموكذلك في التشريع الكويتي وفق نصوص المادة 

ان الموظف يكون  وقد أكدت محكمة التمييز الَردنية أن شرط الوجوب في هذه الجريمة هو

 .(4)ًً  موظفاً عموميا

 :الثانيالمطلب 
 اساءة استعمال السلطة لجريمة الركن المادي

جي ذو طبيعة مادية أي هو فعل خار  الركن المادي في الجريمة هو ما يمثل مظهرها الخارجي،

م الجريمة تقو  يعرضها للخطر ولا أوصالح المحمية بموجب القانون، على الم اعتداء محسوسة ويشكل

   .(5) الإجرامية لمرتكبيهاها الإرادة ماديات تتجسد في بغير ركن مادي، فكل جريمة لا بد لها من

                                                 

 .(42) ( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية ص2114ابو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم، سليمان ) (1)
 (452( شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصىلحة العامة، دار الثقافة، ص )2111( السعيد، كامل )2)
 (.42( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية ص )2114، سليمان )( ابو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم3)
 (www. qistas.com، موقع قسطاس. )1441/2111قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  (4)
عمان،  الثقافة،، دار 2(، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ط2111الحديثي، فخري عبد الرزاق، والزعبي خالد حميدي )( 5)

 16ص
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ويعرف الركن المادي لكل جريمة بأنه النشاط المادي المكون للسلوك الإجرامي الذي يدخل في 

البيان القانوني للجريمة، وهو مظهرها الخارجي ومجموع العناصر المادية وفقا لما ينص عليه 

 .(1)_المشرع

ويعد الركن المادي بما يوفره من عناصر مادية للجريمة، هو الَساس الَول والرئيس الذي يتأسس 

عليه الحكم بحدوث الجريمة، بمعني أنه ومن خلال عناصر الركن المادي للجريمة إذا توافرت دلت 

 .(2)على حدوث الجريمة فعلًا 

 :رئيسية هيعناصر  للركن المادي في جريمة اساءة استعمال السلطة وعليه فإن

يعرف السلوك الإجرامي في أي جريمة وظيفية بأنه النشاط و : السلوك الإجراميعنصر أولا: 

والمظهر المادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ليحقق النتيجة الإجرامية والذي فرض له القانون 

ويعتبر عنصر السلوك الإجرامي الركن الَول من أركان الجريمة، بل أنه يمثل أهم مكونات  . (3)جزاءٌ 

الجريمة باعتبار السلوك الإجرامي فالسلوك يكاد أن يكون مرادفاً للجريمة، ولهذا فالسلوك الإجرامي 

ان السلوك الإجرامي صورت ولعنصر . (4)القانون  أحكاميمثل الإفصاح الصريح لمخالفة الجاني 

 وهما:

 وهو السلوك المتمثل بالنشاط الذي يفترض حركه عضوية إرادية تصدر  :السلوك الإيجابي

 . (5)عن جسم الجاني وتحدث تغييرا في العالم الخارجي 

                                                 

 221، دار الفكر العربي : القاهرة.، ص 4(، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،.ط 1272رؤوف عبيد، )( 1)
 .467عبدالستار، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ص( 2)
 212لتوزيع، صعمان: دار الثقافة للنشر وا 3(، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ط،2111المجالي، نظام )( 3)
 461(، النظرية العامة لقانون العقوبات، بدون طبعة، بيروت: منشورات الحلبي، ص.2113عبد المنعم، سليمان )( 4)
 461عبدالمنعم، المرجع السابق، ص( 5)
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  السلوك السلبي: وهو الامتناع عن القيام بأمر يوجب القانون على الشخص أن يقوم به تحت

 .(1)طائلة المساءلة الجزائية 

حيث تعرف النتيجة الإجرائية في الفقه الجنائي بأنها الَثر : النتيجة الإجراميةعنصر ثانيا: 

. (2) مصلحة يقرر لها القانون الحماية الجنائية أوالمترتب على السلوك الذي يشكل عدوانا على حق 

 الحكمة من تجريم أي فعل مرتبطة بمدىف .الركن المادي لا تكتمل عناصره إلا بتحقيق النتيجةو 

اعتداء هذا الفعل على المصالح التي يرى المشرع أنها جديرة بالحماية الجزائية بصرف النظر أكان 

ركن العنصر الثاني من عناصر التمثل هذا الاعتداء فعلياً أم محتملًا؛ ولهذا فإن النتيجة الإجرامية 

وللنتيجة الإجرامية . (3)تيجة الإجرامية في توجيه سياسة التجريم المادي حيث تكمن الَهمية القانونية للن

 : (4)هما  مدلولان

 هذا ل بالتغيير الفعلي الذي يحدثه السلوك في العالم الخارجي كأثر والذي يتمثل :مدلول مادي

 .السلوك

 ر المشرع مصلحةّ  قد أوالاعتداء على حق  مدلول قانوني باعتبارها فكرة قانونية والتي تمثل

 جنائية. لها حماية

السلوك  ي تعد العلاقة السببية العنصر الذي يربط بين عنصر حيث عنصر العلاقة السببية: ثالثا: 

قيم عنصر العلاقة السبيبة هو ما ي(؛ فعنصري الركن المادي في الجريمة) نتيجة الجريمةو الإجرامي 

                                                 

 142الحياري، الركن المادي للجريمة، ص( 1)
 16عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص( 2)
 212(، شرح قانون العقوبات اللبناني: القسم العام، بيروت: دار النهضة العربية ، ص1214حسني، محمود نجيب )( 3)
 212حسني، المرجع السابق، ص.( 4)
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 .(1)سهم بشكل رئيسي في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية يوحدة وكيان الركن المادي، و 

(؛ 114، 113، 112، المواد: قانون العقوبات الَردنيومن منظور المشرع العربي، كما ورد في )

 كل فعل سلبي هذه الجريمةالركن المادي ل(؛ يعتبر 341: 322و)قانون العقوبات العراقي، المواد من 

امتناع وإحجام ولتحقق هذا الركن عدة صور تشمل ضمنها: ؛ إجراميةحدوث نتيجة  إلىيؤدي 

تأخير  أوة عاقإ حتى  أو أي سلطة تقديرية خولته به. أوالموظف عن العمل الذي أوجبه عليه القانون 

 .القوانين والَنظمة

إلا  ؛القيام بعمل ينهي القانون القيام به هو حركة مادية إرادية تصدر من الجانيلكن وبرغم أن 

  .(2)مرتكب الفعل الجنائي يجب أن يتحقق هذا الفعل بناءً على ارادة أنه 

ما استعمال السلطة؛ ف هما يعني أنه يجب أيضاً أن يتوفر الركن المعنوي أيضاً في جريمة اساء
 هو الركن المعنوي؟

 :الثالثالمطلب 
 لجريمة اساءة استعمال السلطة الركن المعنوي 

إن قيام الجريمة لا يتأسس فقط على ارتكاب مادياتها المتمثلة في عناصر الركن المادي، بل 

يتعين أن تتوافر هناك علاقة نفسية بين الفاعل وماديات الجريمة، وهذه العلاقة تتجسد في اتجاه إرادة 

 .(3) إحداث مادياتها إلىمرتكب الجريمة 

صنوفها؛ فإنه  الجنائية بمختلف للعقوبات-وإداريةقانونية لفقهية و -فوفقاً للقاعدة الشرعية العامة 

                                                 

  21حسني، المرجع السابق، ص.( 1)
 61، ص(، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، مرجع سابق2111خلف، محمد نوري )( 2)
 .467عبدالستار، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ص( 3)
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بمعني أن تتوافر لدي  .(1)كان يستطيع الامتناع عن ارتكابها  إذالا يسأل شخص عن جريمة إلا 

 .(2)لقانون لارتكاب المخالفة التي تمثل تجاوزاً لمرتكب الجريمة إرادة آثمة 

 وهو ما يسمى الركن المعنوي للجريمة. 

هما العلاقة النفسية التي تربط الفاعل بالجريمة، م أووالركن المعنوي للجريمة هو الركن النفسي 

 . (3)إهمال  أواً قصد أوارتباط عمداً  إلىكان حجم هذا الارتباط إذ يقسم 

أي أن الركن المعنوي في الجريمة يعني توافر الارادة والوعي والإدراك والطواعية لدى مرتكب 

باطل،  تحقيق أوإلغاء حق  إلىمي في العمل مع العلم بأن الفعل المرتكب هذا قد يؤدي الفعل الجر 

  .(4) ويعاقب عليه القانون 

العمل الإجرامي؛ لكي يكون متحققاً لاكتمال اركان حدوث  ما يعني أن إن الركن المعنوي في

  .عناصر الذهنية والنفسية الجنائيةفي الجريمة التوفر ت الجريمة؛ يقتضي أن

 : (5) صورتان همالركن المعنوي للجريمة، للهذا يحدد بعض الفقه و 

حقيق إحداث السلوك الإجرامي وت إلىالجنائي: التي تعبر عن اتجاه إرادة الفاعل  القصدصورة  -

 النتيجة.

صورة الخطأ الجنائي: والتي تعبر عن اتجاه إرادة الفاعل إحداث السلوك الإجرامي دون  -

 .النتيجةرضائه بإحداث 

                                                 

 321بغداد، ص –شركة الحر للطباعة الفنية  العام،(، شرح قانون العقوبات القسم 1222الحديثي، فخري )( 1)
 .467عبدالستار، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ص( 2)
استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، رسالة ماجستير، جامعة (، جريمة اساءة 2111خلف، محمد نوري )( 3)

 57الشرق الَوسط، ص
 117مرج سابق، ص-الرقاد؛ والكساسبة، جريمة قبول الواسطة في التشريع الَردني وإشكالية التطبيق( 4)
 174الحديثي، والزعبي، مرجع سابق، ص (5)
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 ؛لطةالس جريمة اساءة استعمالوعلى هذا الَساس فإن للركن المعنوي كأحد أركان تحقق حدوث 

جريمة ل عناصر الركن المعنوي رئيسية يجب أن تتوفر لدى مرتكب الجريمة. حيث تتحدد  عناصر

 .(1)اساءة استعمال السلطة في عنصرين رئيسيين وهما العلم، والإرادة 

وبرغم أن العلم والإرادة يمثلان عناصر رئيسية يجب توافرها لتحقق الركن المعنوي، وبالتالي 

إلا أن العلم والإرادة لكونهما عناصر نفسية/وجدانية تحقق حدوث جريمة اساءة استعمال السلطة؛ 

أن  لىإ)غير ظاهرة( ومن الصعب جداً التحقق من توفرهما لدى مرتكب الجريمة. الَمر الذي يقودنا 

يتطلب بقوة المزيد من الشرح والتفصيل الفقهي والقانوني لشرحه وتنظيم عملية التحقق الركن المعنوي 

 لا.ما إذا كانت الجريمة مقصودة أم من توفر عناصره؛ لتحديد 

لفقه يرى بعض اكما ففي جريمة اساءة استعمال السلطة، من حيث التحقق من ركنها المعنوي؛ 

لهذه الجريمة قد يكون قائماً في أساسه على الخطأ؛ بمعنى عنصر السلوك أن ارتكاب الموظف 

 قد وما ينتج عنه منالسلوك الإجرامي  الاجرامي قد حدث نتيجة جهل/عدم علم بالنتيجة. غير أن

  .(2) ختصاصالاتجاوز  أوقلة الاحتراز الإهمال/سببية جرم؛ قد يكون 

د من الجرائم العمدية، إذ يستبع السلطة تُعدجريمة استغلال أن  إلىفيما يذهب البعض الآخر 

انه يلزم لتحقق الركن المعنوي في جريمة  إلىوقوعها عن طريق الخطأ، وقد ذهب اغلب الشراح 

اط وجود اشتر  إلىالجنائي العام فقط. في حين دهب البعض الَخر  قصدالاستغلال النفوذ توافر 

، لسلطةاالعام وعليه يلزم لقيام جريمة استغلال  قصدال إلىالخاص لدى الجاني بالإضافة  قصدال

فر العلم باركان الجريمة وقت ارتكابها، أي أن يعلم الفاعل، بان المقابل الذي يحصل عليه، إنما تو 

                                                 

 117مرج سابق، ص-ة في التشريع الَردني وإشكالية التطبيقالرقاد؛ والكساسبة، جريمة قبول الواسط( 1)
 1الحديثي، والزعبي، المرجع السابق، ص.( 2)
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مقابل لهو ناتج عن اعتماد نفوذه لدى جهة معينة. فان كان يجهل ذلك، معتقدا انه يحصل على هذا ا

 .(1) بسبب عمل مشروع يقوم به. طبقا لمهنته فلا عقاب له

ع "يشترط أن تتجه إرادة الموظف لاستغلال الوظيفة م الرأي بالقول أنه إلىفيتجه الفقه احياناً 

ه إحقاق باطلًا، فإذا كانت أرادته لم تتج أوعلمه بأنه يقوم بعمل غير حق يترتب عليه إلغاء حقاً 

 .(2)تحقيق باطل فإنه لا يعتبر قد أرتكب هذه الجريمة  أولإلغاء حق 

ائي المطلوب الجن قصدالووفقاً لذلك فجريمة اساءة استغلال السلطة تعتبر جريمة مقصودة، يقوم 

على عنصرين هما: العلم والإرادة، أي أن يتوافر لدى الجاني العلم بالعناصر القانونية  تهاقصديل

 .(3)إحداث السلوك الإجرامي وتحقيق النتيجة  إلىللجريمة، وأن تنصرف إرادته 

والَصل في الجرائم أن تكون عميدة والاستثناء أن تكون غير عميدة وقد استقر القانون على هذه 

القاعدة، بحيث إذا سكت الشارع عن بيان صور الركن المعنوي في جريمة من الجرائم تطلب ذلك 

 . (4)الجنائي فيها  قصدال

عمال السلطة فيما يتعلق بركنها المعنوي الخاص تصور اخرى لجريمة اساءة اسكما أن هناك 

من قانون  112من قانون العقوبات العراقي والمادة  341بعنصر العلم وهي كما اشارت اليها المادة 

 ما تسمى الخطأ غير الواعي أوالجريمة التي تنشأ عن اهمال وقلة احتراز العقوبات الَردني صورة 

مكونات عنصر الخطأ وهو اتخاذ واجبات الحيطة والحذر وهو  أحدالذي يحدث الضرر والاهمال هو 

                                                 

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، -اليات الوقاية والمكافحة-(، جـــــريمة استغـــــلا ل النفـــــوذ 2113بوزيد، شباح )( 1)
 21-21؛ ص11—جامعة الجزائر

 422جرائم الفساد، عمان: دار الرسالة العالمية. ص2111) فاروق(الكيلاني، ( 2)
 117مرج سابق، ص-الرقاد؛ والكساسبة، جريمة قبول الواسطة في التشريع الَردني وإشكالية التطبيق( 3)
 11للقصىد الجنائي، مرجع سابق، ص النظرية العامةحسني، ( 4)
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 .(1) وقوف الجاني موقفاً سلبياً في امكانية تجنب حدوث الضرر

 وعلى هذا الَساس نجد أن مسألة "إساءة استعمال السلطة" من الناحية القانونية والفقه الجنائي

تصنف باعتبارها جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، حيث نص عليها وروداً قانون العقوبات 

(. كما ورد نص سابق في 114و 113و 112م ضمن مواده رقم 1261لسنة  16الَردني رقم 

 ،باعتبارها استثمار الوظيفة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ايضاً  176ورقم 175المادتين رقم 

 أ( من قانون هيئة مكافحة الفساد على اعتبارها جريمة من جرائم وصور الفساد.-5كما أكد المادة )

حيث يسعى المشرع من وراء تجريم جريمة إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، 

تحقيق الحماية للإدارة العامة وواجبات الوظيفة، وحياد ونزاهة الموظف، واحترامه لَحكام القانون،  إلى

 .(2)ة الإضرار بمصالح الدول إلىالسلطة الممنوحة له، مما يؤدي  استعمالوالحيلولة دون تعسفه في 

 

  

                                                 

 311العام، مرجع سابق، صالمجالي، شرح قانون العقوبات القسم ( 1)
دراسة -(، جريمة قبول الواسطة في التشريع الَردني وإشكالية التطبيق2116الرقاد، مشعل محمد؛ والكساسبة، فهد يوسف )( 2)

، عمادة البحث العلمي/ الجامعة الَردنية، 1112-22ص 1، العدد43، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد-مقارنة
 114ص



21 
 

 :الرابعالفصل 
 مكافحتهااساءة استعمال السلطة وسبل  جريمةصور 

 

المشرع الَردني في منظوره نحو اساءة الموظف العمومي  أن في الفصول السابقة،لقد اتضح 

يمة جنائية يعاقب عليها مرتكبها، إذا ما اكتملت اركانها وعناصرها المادية جر  سلطتهستعمال لا

أن المشرع القانوني الإداري والجنائي للأردن ودول المقارنة يكاد  أيضاً  تبينوقد والمعنوية لتحققها. 

 هاحجم الآثار التي تحدث عنها واسعة كون يتفق في اعطائها اهتمام وأولية قصوى في تنظيمها لَن

 تمس المصلحة العامة.

اتضح لنا من خلال استعراض بعض منظورات الفقه والقانون العام، أن جريمة اساءة  كما

لفكري ايجب أن تحظى بمزيدٍ من الشرح والتفصيل السلطة من قبل الموظفين العموميين،  استعمال

ه الجريمة، يتعلق بتحديد صور هذ فيماإدارياً وجنائياً. لا سيما والقانوني لتأطيرها نظرياً وتنظيمها 

 ووسائل مكافحتها. أساليبوكذا 

عمال صور جريمة اساءة استيف بفقد تمثل الهدف الذي اختص به هذا الفصل في التعر ولهذا 

 في ضوء التشريعات القانونية والإدارية والجنائية الَردنية والمقارنة ووسائل مكافحتها أساليبالسلطة 

 جريمة اساءة استعمال الوظيفة العامة ومكافحتها.ذات العلاقة ب

 مبحثين رئيسيين هما: إلىتم تقسيم هذا الفصل  حيث

 المبحث الَول: صور الجريمة. -

 ووسائل مكافحة الجريمة. أساليبالمبحث الثاني:  -

 لكل-خاصال إلىمن العام –يلي يقدم الباحث عرضاً وتحليلًا علمياً منهجياً استقرائياً  وفيما

 مبحث على حده، وفق مطالبه وموضوعاته الرئيسية، على النحو الآتي:
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 :المبحث الأول
 اساءة استعمال السلطة صور جريمة

ة اساءة بما في ذلك جريم، في تأطيره وتنظيمه لَي جريمةالمنظور الفقهي والقانوني إن دراسة 

وجهات النظر عرض وتحليل احية المنهجية والموضوعية من الن تقتضي؛ السلطةاستغلال 

  .مةالجري لحدوث وتحققالمتخصصة في تأطير وتصنيف حالات ومستويات التمثّل الممكنة 

جه في ، الذي يمكن انتهاتبني التصور النظري الَمثلو  منها في تحديدوذلك من أجل الاستفادة 

نظيمها في تم ت تبين كيفو أهم الصور المصنفة فقهاً ضمن جرمية اساءة استعمال،  دراسة وتحليل

 المقارنة. أوضوء التشريعات القانونية المأخوذة للدراسة التحليلية 

 : إلىهذا المبحث  وعلى هذا الَساس فقد سعى الباحث من خلال

 في ضوء مراجعة ما قدمه الفقه جريمة اساءة استعمال السلطةصور تحديد وتعريف أهم  -

الدراسات والبحوث العلمية السابقة المتخصصة ذات العلاقة، من رؤى وتصورات نظرية و 

يرتكبها الموظفين العموميين بحكم مواقعهم وسلطاتهم  يمكن أنصور الجريمة التي  حول

  لهم قانونياً وادارياً.المخولة 

صور تلك الو نحالقانوني للأردن ودول المقارنة المشرع الفقه و منظورات عرضاً تحليلًا ل تقديم -

  .وتنظيمه لها قانونياً وإدارياً وجنائياً ة يمالجر 

 مطلبين رئيسيين: إلىالمبحث  ينقسمحيث 

 إساءة استعمال السلطة. أهم صور جريمةالتعريف بالمطلب الَول:  -

 .السلطة في المشرع الَردني والمقارن  استعمالصور جريمة اساءة المطلب الثاني:  -

 .وفيما يلي عرض لكل مطلب على حده
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 :المطلب الأول
 اساءة استعمال السلطةصور جريمة أهم التعريف ب

صور ال نم، يتولد عنه العديد وفق نظرية القانون العامالسلطة الإدارية  استعمالالانحراف في إن 

بحيث ينبغي أن تدرس كل جريمة من هذا المستوى لعموميين؛ مرتكبة من قبل الموظفين االجرمية ال

 :(1) هيرئيسية صور ثلاث من خلال  بُعد المسؤولية القانونية وبحسب

 .الجنائيةالصورة  -

 . المدنيةالصورة  -

 .التأديبيةالصورة  -

كون أن لَي جريمة   ي إلى، الإداري الفقه  تتجه أغلب التصورات النظرية في ومن زاوية أخرى 

ة عدة صور جرمي ،اساءة استعمال السلطة ركنها المفترض هو الموظف العمومي، بما فيها جريمة

 . (2) المسؤولية القانونية والجنائية للموظف المرتكب للجريمةممكنة، لتحدد 

 ضمن مستويين: ،جريمة اساءة استعمال السلطة ما يعني أنه يمكن تصنيف صور

أي على أســاس  ؛ركنها المادي أســاس اســاءة اســتعمال الســلطة علىالمادية لجريمة صــور ال -

 .الفعل/السلوك الإجرامي ونتيجته الجرمية والعلاقة بينهما

 الإرادة والعلم.عنصري على أساس  أيالصور المعنوية لجريمة اساءة استعمال السلطة  -

وعلى ضوء ما سبق فإن صور جريمة اساءة استعمال السلطة، تتحدد تبعاً لَركانها وعناصرها 

المتعلقة ية التصورات النظر لَبرز قراءتنا الموضوعية من خلال  وقد حاولناالرئيسية المادية والمعنوية؛ 

                                                 

 .416(، قانون العقوبات القسم العام , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , ص1215حمد، عوض )م (1)
 76(، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، مرجع سابق، ص2111خلف، محمد نوري )( 2)
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الفقه وء ض في لهذه الجريمةبأهم الصور النظرية أن نعرف  جريمة اساءة استعمال السلطة،بموضوع 

 النحو الآتي: وذلك علىالإداري والجنائي، 

 وفق عنصر الفعل الجرمي جريمة اساءة استعمال السلطة صور: الفرع الأول

 بالمصالح العامة، والذي يرتكبه الموظف المتسبب في احداث الضرر والإخلالنوع الفعل يُعد 

نيف صورها وتصتوصيف جريمة اساءة المرتكزات النظرية الفقهية والتشريعية في العمومي، من أهم 

 الجرمية المادية والمعنوية.

عل )مادي فكل حيث يعرف عنصر الفعل في جريمة اساءة استعمال السلطة قانونياً وإدارياً بأنه 

باً لحدوث يكون سبأي كل فعل  –المصالح العامةبيلحق ضرراً معنوي( يقوم به الموظف العمومي ف أو

من حيث جريمة ي لَ الجنائيالفقه ووفقاً لعنصر الفعل يحدد  النتيجة الجرمية التي تستوجب الجناية.

 : (1) صورتين رئيسيتين هما الفعل الجرمي

 .الإيجابيالفعل  -

 .الفعل السلبي -

وتتمثل صور الفعل الإيجابي لجريمة اساءة استعمال السلطة، في الصور التي يكون الفعل 

 أي أن . بنتيجة الجرميةالجرمي الذي مارسه الموظف عملًا مادياً يؤكد ارتباط سلوك الموظف 

 الموظف هنا يرتبط بعنصر السلوك الإجرامي ارتباط حسي.

ل استعمال السلطة، في الصور التي يكون الفع لجريمة اساءة الفعل السلبيتتمثل صور فيما 

أي أن  (.2) بنتيجة الجريمةالذي مارسه الموظف عملًا نفسياً لكنه يؤكد ارتباط سلوك الموظف 

                                                 

 76العراقي والَردني، مرجع سابق، ص (، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين2111خلف، محمد نوري )( 1)
 3( ، القصىد الجنائي، ص1252سالم، عبدالمهيمن بكر)  (2)
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 الموظف هنا يرتبط بعنصر السلوك الإجرامي ارتباط غير حسي.

نفسياً( حالات ومستويات متعددة يمكن أن يوصف بها نظرياً  أووللفعل الإنساني أياً كان )حسياً 

وفقهياً، فقد يكون مستمر وقد يكون مؤقت، وقد يكون أثره كبير وواسع وقد يكون ضعيف ومحدود، 

 موجه وقد لا يكون موجه... الخ.وقد يكون 

 رما يعني أن الفعل الذي يقوم به الموظف في جريمة اساءة استعمال السلطة، سيأخذ صو 

فقد يكون الفعل الذي ارتكبه الموظف هو الإهمال والإخلال وحالات جرمية مختلفة فقهياً وجنائياً. 

 . (1)الذي قام به الموظف هو عنصر السلوك الجرمي 

قد يكون الفعل الذي ارتكبه الموظف ومثل السبب لحدوث النتيجة الجرمية، وهو الاعاقة  أو

  . (2)والتأخير 

وهي الصورة التي تجعل الفعل يحقق  قد يكون الفعل عبارة عن محض امتناع عن العمل أو

 .  (3) عنصر توافر العلاقة السببية بين الفعل/السلوك الجرمي وبين نتيجة الجريمة

اقة اع أوتجاوز  أواخلال  أواعتبار حالات امتناع  إلىوبرغم أن اغلب الفقه الجنائي قد ذهب 

امتناع الموظف واحجامه في اداء وظيفته، تمثل من حيث المسؤولية الجنائية من صور  أوتأخير  أو

جريمة اساءة استعمال السلطة بل ويعدونها أنها من الصور الجرمية العمدية أياً كانت المبررات، لَن 

 .(4)نشاط الموظف العام هو الذي تسبب بحدوث نتيجتها 

                                                 

 114(. المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، دار الجامعة للنشر، الاسكندرية، ص2114إمام، محمد كمال الدين )( 1)
 152ص ايوب، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي، مصدر سابق،( 2)
 152حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق، ص( 3)
(، وقف تنفيذ الحكم الجنائي وجريمة الامتناع عن تنفيذه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1224عابدين، محمد احمد)( 4)

 121ص
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ة، يدلا يمكن اعتبارها عماع والتأخير والتجاوز، بعض من هذه الصور كالامتنإلا أن هناك 

ركنها المعنوي، ضمن صور الخطأ، كأن تكون هناك ارادة للسلوك والفعل لكن وفق فتكون الجريمة 

فحالة الإعاقة  .(1)قد لا يكن توقع لها ولا يقبل تحققها  أوالإرادة لم تكن متجهة نحو تحقيق النتيجة 

والتأخير وفق لبعض الفقه لا تكفي وحدها بل يجب ان يكون الموظف ملزماً بالعمل الذي امر به 

 الجهة المختصة. أوالقانون 

ومهما يظهر من تعدد وتنوع لحالات صور الفعل في جريمة اساءة استعمال السلطة بحسب 

الخطأ إلا أن الصور الَبرز لهذه الجريمة هي الفعل  أو قصدال أوالركن المعنوي لها بين العمد 

 .(2)عن طريق الخطأ  أوالفعلي السلبي، عمدياً كان  أوالإيجابي 

عن إهمال وتقصير، فإن الخطأ الشخصي في جريمة اساءة  أو قصدسواءً نتج هذا الفعل عن ف

متصفاً بالخطأ، أي أن فقد يكون الفعل  .(3)استعمال السلطة هو المعتد به لتحقق عنصر الإرادة 

الموظف قد ارتكب الفعل بغير عمد، أي لم يكن سلوكه الفعلي بحجم مستوى الحيطة والتحسب 

 .(4) المفترض

بين  بعض الفقه أنه لا فرق  ومن زاوية نظر تعتمد على حجم النتيجة المترتبة عن الخطأ؛ يرى 

إن ة على جسامة النتيجة الجرمية؛ فالخطأ اليسير والخطأ الجسيم باعتبار الحكمة من التجريم قائم

من  341ادة الم فيما تنظر إليهكان الخطأ يسيراً فيمكن ان يستوجب مسؤولية تأديبية لا جنائية. 

من قانون  113ة الماد وتعتبرهفعل ناتج عن اساءة استعمال السلطة، باعتباره قانون العقوبات العراقي 

                                                 

 152ايوب، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص( 1)
 76(، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، مرجع سابق ، ص2111خلف، محمد نوري )( 2)
 114(. المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، دار الجامعة للنشر، الاسكندرية، ص2114إمام، محمد كمال الدين )( 3)
 .317لقسم الخاص، دار النهضة، ص(، الوسيط في قانون العقوبات ا1215سرور، احمد فتحي )( 4)
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 تقصير.العقوبات الَردني فعل ناتج عن الإهمال وال

النظرية على أن صور جريمة اساءة استعمال  الفقهية اتفاق التصوراتوعلى كل حال فبرغم 

( وإن ل السلبيالفع، و الفعل الإيجابييين/صورتين بحسب نوع الفعل وهما )السلطة، تتحد وفق مستو 

ونية المنظورات القانفي إلا أن هناك تباينات  ؛، الإعاقة، الامتناع(الإخلالمن أبرز صورها )الاهمال، 

 .والعلم والإرادة قصدالحول صور هذه الجريمة تبعاً لحالات  الجنائية

فسنحاول ان نستوضح صور جريمة اساءة استعمال السلطة، بصورة أكثر وضوحاً، من ولهذا 

خلال تتبع تغطية الدراسات والَبحاث العلمية القانونية التخصصية لصور جريمة اساءة استعمال 

 تبعاً لعنصر النتيجة الجرمية تالياً. السلطة،

 صور جريمة اساءة استعمال السلطة وفق عنصر النتيجة الجرمية: الفرع الثاني

في منظور الفقه العام للقانون الإداري، ضمن سياق جريمة اساءة  النتيجة/الضرريُعد عنصر 

سؤولية الجنائية بالم قصدوي ةهو المعمول به أساساً في تحديد صور المسؤولية الجنائياستعمال السلطة 

 . (1)الجاني لتحمل الجزاء الجنائي عما ارتكبه  صلاحية

 كأحد عناصر الركن المادي النتيجة الإجراميةعنصر  التي بنيت على أساس نظرالمن زاوية و 

ريمة جمستويات لصور ثلاث أن هناك  بعض الباحثين لتحقق جريمة اساءة استعمال السلطة؛ يرى 

 : (2)كما يلي اساءة استعمال السلطة والوظيفة العامة، 

إخفاء  وأ ؛حسابات شخصية إلىمالية بعهدته تحويل أرصدة ومبالغ ه ومن صور  الاختلاس -

                                                 

 .416(، قانون العقوبات القسم العام , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , ص1215محمد، عوض ) (1)
 –نة دراسة مقار -(: تجريم استثمار الوظيفة دراسة مقارنة في القانون الَردني والكويتي2112الوعلان، راشد عيد مرزوق )( 2)

 71، 56، 37كلية الحقوق، ص-بجامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير 
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 وادعاء عدم العلم بها بغية تملكها. منقولة أصول

 .والمحسوبيةالغش، و بيع الَصول والممتلكات العامة، الوظيفة ومن صورها: استثمار  -

كوك ص استعمال أواستعانة الموظف بأشخاص مستعارين، ها: وظيفة ومن صور الب الانتفاع -

 تحقيق ما يري. أوللاستيلاء على المال  بممارسة احتيالية القيام أو، صورية

حليل جريمة تفي سياق دراسات وبحوث  أغلب الَدبيات العلمية البحثية، ووفقاً لما تضمنته وتبنته

صور جريمة اساءة استعمال السلطة أن  إلىيذهب بعض الباحثين  نجد أناساءة استعمال السلطة، 

 :(1)بحسب عنصر النتيجة الجرمية تتحدد في الصور الرئيسية التالية 

مؤخرة، وقد  أومادية معجلة  أوالهدايا مالية  أوالعطية  أوالرشوة: ومن صورها أخذ المال  -

 وعد، وقد تكون بصورة إكرامية  أوتكون صريحة بأخذ عطاء 

نع ص أوالإضافة،  أوالسجلات بالحذف  أوومن صوره تحريف الَوراق الرسمية  :التزوير -

 وقع امضاء مزوراً. أومخطوطاً لا أصل له  أوصكوك 

يلاء المباشر، على المال العام ومن صورها العملية السرقة، والاختلاس والاستالاعتداء  -

 التبديل والاهدار للمال العام.

 وأالتربح من أعمال الوظيفة ومن صورها الاستفادة من الوظيفة بالمعلومات الرسمية،  -

الخصول على نصيب من الَدوات والمواد العامة  أوالحصول على تنفيذ مشروعات خاصة 

 تسويق انتاجاته الخاصة باسم وظيفته. أو

يأتي من خلال سوء استعمال الوظيفة كالعبث بالتعليمات والَوامر و  التحايل على النظام. -

                                                 

(، اساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في السعودية، رسالة ماجستير، 2112الجريش، سليمان بن محمد )( 1)
 125: 26أكاديمية نايف العربية للعلوم الَمنية، السعودية، ص
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 خاص. أوتأخيراً ينشأ عن ضرر عام  أووالَنظمة وبطرق تنفيها امتناعاً 

سلب الحريات وتقييدها ومصادرة  أوالإكراه و القسوة و التعذيب ومن صورها:  إساءة المعاملة -

 تفتيش الَشخاص داخل المنازل. أوالَموال 

عوائد  أوغرامات  أورسوم  أوي من جرائم تجاوز الحدود الوظيفية، كأخذ اموال الغدر وه -

 جبايتها  اختصاصانتهاكه لصفة  أوزائدة عن المحددة قانوناً، 

ومنها الإيثار والاستئثار بالوظيفة، ومن صورها تسهيل معاملات وتخفيض واعفاء  المحاباة -

 رسوم وغرامات على اساس القرابة والمحسوبية 

 الاخفاء. أوتعريضها للمخاطر  أوتلاف لإبا الإضرار بالَموال والمصالح. -

 تسخير الموظفين وأرباب المصالح للمصلحة الخاصة. -

ومهما يكن هناك من تصورات نظرية فقهية قانونية وجنائية لصور جريمة اساءة استعمال السلطة، 

قوبة لضار وحده، فلا جريمة ولا عكما سبق عرضه، فإن المسؤولية الجزائية لا تترتب على الفعل ا

إلا بنص قانوني، فالفعل المادي وحده لا يكفي لتحقق الجريمة بل يجب أن يصدر الفعل من إرادة 

تسعى للفعل والنتيجة وهناك بعض الجرائم الي يشترط القانون فيها ركن مفترضاً، بل أن الجرائم التي 

لركن المفترض فيها هو الَساس، حيث ترتكب تقع على المصلحة العامة باختلاف مسمياتها يعد ا

 .(1)هذه الجرائم من قبل الموظف ومن في حكمه 

  

                                                 

ستعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، رسالة ماجستير، جامعة (، جريمة اساءة ا2111خلف، محمد نوري )( 1)
 41الشرق الَوسط، ص
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 صور جريمة اساءة استعمال السلطة نحوتصور النَّري الخاص للباحث ال: الفرع الثالث

عرضه وتحديده لَهم صور جريمة اساءة استعمال السلطة وفق عنصري  بناءً على ما سبق

ور فقهي )جنائي وإداري( نحو ص نظري فقد اتضح وجود اختلاف الفعل وحجم الضرر المترتب عنه؛ 

بعض و جرائم الوظيفة العامة عموماً؛ حيث يخلط البعض بين جريمة اساءة استعمال السلطة نفسها 

 وصور الجرائم الَخرى تارة أخرى. بين صورها  أوالجرائم الَخرى 

ولَننا في دراستنا هذه نختص بجريمة اساءة استعمال السلطة، فلا بد من تحديد أهم الصور 

الجرمية التي تندرج نظرياً وفقهياً وإدارياً وجنائياً، ضمن جرائم اساءة استعمال السلطة، وينبغي أن 

مشرع القانوني الإداري والجنائي النافذ في الَردن ودول تتطرق إليها الدراسة في ضوء الفقه وال

 المقارنة.

ية أهم الطروحات الفكر  رؤيتنا النظرية الموضوعية لقراءة وتحليلخلال  منفي هذا الصدد، و 

لقول بأن افإنه يمكننا الفقهية والقانونية النظرية، في مجال موضوع جريمة اساءة استعمال السلطة، 

 التالية: الرئيسية الصور اساءة استعمال السلطة يمكن أن تتحدد فيأهم صور جريمة 

التي يقوم الموظف بحكم سلطته الوظيفية الممنوحة له قانوناً  الجرائمالمادية وهي  الصور -

لخاصة. ا أوالعامة  بالمصلحةبارتكاب فعل حسي مخالف للقانون فينتج عنه ضرر واخلال 

...  الانتفاع الشخصي أوالاخفاء،  أوالاتلاف  أوالتحريف  أوالتزوير  أوكاستعمال القسوة 

 .الخ

التي يقوم الموظف بحكم سلطته الوظيفية الممنوحة له قانوناً  الجرائمالصور المعنوية وهي  -

 أوة العام بالمصلحةبارتكاب فعل غير حسي مخالف للقانون فينتج عنه ضرر واخلال 

 ... إلخ. التجاوز أوالتأخير  أوالعرقلة  أوة الاعاق أوالتحريض  أوالخاصة، كالامتناع 
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وعلى هذا الَساس فقد استخلص الباحث أهم الصور الرئيسية التي تندرج ضمن جريمة اساءة 

استعمال السلطة، وفق التصور الفقهي النظري القانوني والجنائي، في أربع صور رئيسية على النحو 

 الآتي:

 جريمة اساءة استعمال السلطةالصورة الأولى من صور : الفرع الرابع

 )إهمال الموظف واخلاله بأداء واجباته الوظيفية(أولا: 

يعتبر إهمال الموظف وتقاعسه عن أداء واجباتها ومسؤولياته الوظيفية، أحد صور السلوك 

الإيجابي لجريمة اساءة استعمال السلطة. حيث يكون إهمال الموظف العمومي في القيام بالمسؤوليات 

حدوث النتيجة الجرمية، إذ يتجلى هذا السلوك/الفعل  إلىة هو عنصر السلوك الذي أداء الوظيفي

(. 1الجرمي لهذه الصورة الجرمية في برود وتقاعس ولا مبالاة الموظف في تنفيذ الواجبات الوظيفية )

بغيره  وأكما يعد إخلال الموظف بانتظام وسير عمليات اداء وتنفيذ الواجبات الوظيفية، المناطة به 

في مرفقه العام؛ من صور السلوك الإيجابي لجريمة اساءة استعمال السلطة. وإخلال الموظف لتنفيذ 

الوظيفة ليس كإهماله لَداء واجباته الوظيفية برغم أن كليهما من صور السلوك الإيجابي لجريمة 

ة للأنظمة المخالف أوفي صور التجاوز  الإخلالاساءة استعمال السلطة؛ حيث يرتكب الموظف 

التشريعية والإدارية النافذة بينما الإهمال يحدث عن برود وتقاعس وتقصير في اداء واجاباته الوظيفية 

 .(2)نفسه 

 )استعمال القسوة ضد الآخرين من قبل الموظف مستغلًا سلطته(.ثانيا: 

ف الجاني هنا هو كل موظتٌعد مسألة استعمال القسوة أحد صور جريمة اساءة استعمال السلطة؛ ف

لضرب اسواء أكان من قبيل تسبب مستغلًا وظيفته بقسوة/اعتداء على شخص مهما خفت جسامته، 

                                                 

 113الشحات، القانون العقابي، القسم الخاص، مصدر سابق، ص( 1)
 113الشحات، القانون العقابي، القسم الخاص، مصدر سابق، ص( 2)
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أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذي يمس الشرف وان لم يؤلم الجسم؛ وقد تؤدي  الذي يؤلم الجسم

امة نتيجة جرمية أشد جس ىإلعليه  المجنيأفعال القسوة التي يرتكبها رجل السلطة العامة تجاه 

القتل. والَساس الذي يستند اليه الفقه في تفسير مسؤولية  إلىالافضاء  أوكإحداث عاهة مستديمة 

رامي التي تتولد من السلوك الإج قصدالفكرة الجريمة متعدية  إلىرجل السلطة في هذه الحالة يعود 

 .(1) فيها نتيجة اشد جسامة

 لتنفيذ الأنَّمة والقوانين والأحكام النافذة(.)اعاقة الموظف ثالثا:  

ويعتبر قيام الموظف العمومي بتعطيل القوانين والَنظمة والَوامر والَحكام، من صور جريمة 

 وأاساءة استعمال السلطة ذات المسؤولية الجنائية؛ حيث يقوم الموظف في هذه الصورة بتعطيل 

حد صور الفعل السلبي لجريمة اساءة استعمال السلطة، أالَوامر. والإعاقة هي  أووقف تنفيذ القانون 

حدوث اخلال في اداء الواجبات الوظيفية  إلىحيث تؤدي اعاقة الموظف لتنفيذ القوانين والَنظمة 
تأخير هو أحد صور الفعل السلبي، فقد يكون  أو ولهذا فإن قيام الموظف بفعل من شأنه اعاقة. (2)

مجرد من أي نشاط ما يعني أنها جريمة لا شروع فيها، ولا ينتظر القانون تحقق النتيجة حتى تكتمل 

وعلة جرمية هذه الصورة هو أن القانون يقتضي قيام الموظف بنشاط وسلوك إيجابي  .(3)أركانها 

 . (4) سلطته لإنفاذ ما يوجب عليه انفاذه قانوناً بحكم

 امتناع الموظف عن ادا واجباته الوظيفية.رابعا: 

وفقاً لعناصر الركن المعنوي للجريمة فإن ارتكاب الموظف لجريمة استعمال السلطة؛ قد لا يتطلب 

                                                 

 56ن أعمالها الضارة في القانون العراقي والمقارن، ص (، دعوى مسؤولية الدولة و2113الزهيري، رياض عبد عيسى )( 1)
 3القصىد الجنائي، ص (،1252) سالم، عبدالمهيمن بكر( 2)
 552ص الاسكندرية،(، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، 1271بهنام، رمسيس)( 3)
 262القانون الجنائي، دار النهضة العربية، ص(. النظرية العامة للامتناع في 2113أيوب، محمد أحمد مصطفى )( 4)
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قيامه بفعل مادي، وإنما يكون الموظف قد انتهج سلوكاً معنوياً ارتبط بحدوث النتيجة الجرمية 

الإحجام عن العمل الذي يمارسه الموظف  أوحيث يؤدي الامتناع . (1) العملكالامتناع والاحجام عن 

والامتناع عن اداء الوظيفية أحد صور الفعل . (2)والضرر في اداء الوظيفية  الإخلالحدوث  إلى

 .(3) السلبي لجريمة اساءة استعمال السلطة

 الَردني والعراقيحيث سيتم الوقوف على واقع هذه الصور الجرمية في منظورات المشرع 

 .منها على حده والكويتي، ضمن في كل تشريع

 :الثانيالمطلب 
 في التشريعات المقارنة اساءة استعمال السلطة جريمةصور 

جريمة اساءة استعمال السلطة، صور عرض وتحليل أهم  إلىالسابق  المطلبتطرقنا في  لقد

وبرغم أن البعض قد اعتبر الرشوة والاختلاس والمحسوبية كصور لجريمة اساءة استعمال السلطة، 

تلفة مستقلة تُعد جرائم مخ الرشوة والاختلاس والوساطة،إلا أننا قد سبق وأن بينا في الفصل الثاني أن 

ستفيضة، أي بكونها لا تمثل صور من صور قائمة بذاته وقد حظيت بمعالجات فقهية وقانونية م

مجموعة من الصور الجرمية التي نراها على  هنا سنركز فقط نافإن جريمة اساءة استعمال السلطة؛

  نندرج ضمن جريمة اساءة استعمال السلطة.

التشريعات القانونية الإدارية والجنائية للأردن  للتعرف على منظوراتهذا المطلب وسيختص 

 لكل تشريع على حده كما يلي: ،صور جريمة اساءة استعمال السلطة رنة نحوودول المقا

                                                 

(، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، رسالة ماجستير، جامعة 2111خلف، محمد نوري )( 1)
 71الشرق الَوسط، ص

 3( ، القصىد الجنائي، ص1252سالم، عبدالمهيمن بكر) ( 2)
 552ة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، الاسكندرية،، ص(، النظرية العام1271بهنام، رمسيس)( 3)
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 صور جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعات القانونية الأردنية: الفرع الأول

إن مسألة اهمال الموظف واخلاله بواجباته الوظيفية وفق منظور المشرع الَردني، كما اشار 

م تعتبر من صور جريمة إساءة استعمال السلطة 1261لسنة  16رقم اليها قانون العقوبات الَردني 

التي تتطلب لقيامها ركنا مفترضاً، حيث لا يتصور ارتكابها إلا ممن يحمل صفة الموظف العام 

 (.2/112ويستثني من ذلك الصورة الواردة في نص المادة )

ني يعد اخلال الموظف في قانون العقوبات الَرد 176ورقم 175ووفقاً لنصوص المادتين رقم 

بواجباته الوظيفية من الجرائم التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة، وفي قانون هيئة مكافحة الفساد 

 أ( تعتبرها جريمة من جرائم وصور الفساد.-5الَردني فنجد أن المادة )

لعامة ا تحقيق الحماية للإدارة إلىويسعى المشرع الَردني من وراء تجريم هذه الصورة الجرمية 

 ستعمالاوواجبات الوظيفة، وحياد ونزاهة الموظف، واحترامه لَحكام القانون، والحيلولة دون تعسفه في 

 .(1)الإضرار بمصالح الدولة  إلىالسلطة الممنوحة له، مما يؤدي 

( خاصة بعقوبات 1261لسنة  16من )قانون العقوبات الَردني رقم 113وقد جاءت المادة

على:  1الموظفين العمومين في حالات وصور الإهمال والاخلال بالواجبات الوظيفية؛ إذ نصت الفقرة

 لىإ"كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أمره المستند فيها 

 إلىحد بالحبس من أسبوع وا أوخمسين ديناراً  إلىحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الَ

من نفس المادة العقوبة، بحسب الضرر، حيث نصت على "وإذا لحق  2ثلاثة أشهر"، وشددت الفقرة

                                                 

دراسة -(، جريمة قبول الواسطة في التشريع الَردني وإشكالية التطبيق2116الرقاد، مشعل محمد؛ والكساسبة، فهد يوسف )( 1)
الجامعة الَردنية،  ، عمادة البحث العلمي/1112-22ص 1، العدد43، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد-مقارنة
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 سنة إلىضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد 

 -بالحبس–على أنه لا يعفي الموظف عن العقاب  341وقد نصت المادةوضمن قيمة هذا الضرر 

 خطأ جسيم يضر بمصالح الَشخاص المعنوية. اختصاصهإذا ما نتج عن تجاوز 

من قانون العقوبات الَردني، أيضاً على أن لصورة اهمال الموظف  356وقد نصت المادة 

صور جريمة اساءته لاستعمال السلطة، هي قيامه بارتكاب التجسس واخلاله بواجباته الوظيفية كأحد 

 إلىعلى: "يعاقب بالحبس من شهر  356من المادة  1،2والتزوير والاحتيال، حيث نصت الفقرتين 

تلس يخ أويتلف  أوسنة كل موظف يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروف 

بالغ  وأير المرسل إليه.، ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر غ إلىيفضي بمضمونها  أوإحدى الرسائل 

ارمة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم 

 عمله. أووظيفته 

واعتبر المشرع الَردني اعاقة تنفيذ الَنظمة والَحكام والَوامر القانونية من الصور الجرمية 

ة استعمال السلطة والوظيفة العامة من قبل الموظفين العموميين، حيث نص قانون المتعلقة بإساء

 على: 1ة ، الفقر 112في المادة رقم 1261لسنة  16العقوبات الَردني رقم

 أحكامذ يؤخر تنفي أوبطريق غير مباشر ليعوق  أو"كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة 

 أوضائي تنفيذ قرار ق أوجباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً  أوالَنظمة المعمول بها  أوالقوانين، 

 سنتين".  إلىيعاقب بالحبس من شهر  صلاحيةأي أمر صادر عن سلطة ذات 

 وأتسببه في تعطيل العمل بالقوانين  أوعلى أن قيام الموظف العمومي  114ونصت المادة 

اعتراضه والوقوف ضد تنفيذ الَوامر والقرارات القضائية، يعد من صور جريمة اساءة  أوالَنظمة 

 استعمال السلطة.
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 صور جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعات القانونية العراقية: الفرع الثاني

لقد اعتبر المشرع العراقي، كل عمل وظيفي يتعارض مع القانون ويخل بالوظيفة العامة ويحرفها 

  عن واجباتها ومسؤولياتها المقرة، يعد من صور جريمة اساءة استعمال السلطة.

من قانون العقوبات العراقي فإن اهمال الموظف واخلاله بواجباته  322وبحسب نص المادة 

وهي صور جرمية تستوجب العقاب من صور اساءة استعمال السلطة، الوظيفية تعد صور جرمية 

 وفق قانون العقوبات العراقي. وعناصر تحقق الجريمةإذا ما توفرت فيها اركان 

دى إح أومن قانون العقوبات العراقي نصت على )يعاقب بالحبس وبالغرامة  322وفي المادة 

ل تنفيذ تعطي أومكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف  أوهاتين العقوبتين كل موظف 

أمر صادر من إحدى  أوأي حكم  أوالقوانين والَنظمة  أحكام أوالَوامر الصادرة من الحكومة 

الرسوم ونحوها المقررة  أوفي تأخير تحصيل الَموال  أومن أية سلطة عامة مختصة  أوالمحاكم 

مكلف بخدمة عامة  أومن القانون نفسه: )يعاقب بالحبس كل موظف  341قانوناً(، وفي المادة 

 مصالح الَشخاص المعنوية التي يعمل بها أووال تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأم

خلال عن إ أوعن إساءة استعمال السلطة  أوإليه إن كان ذلك ناشئاً عن إهمال جسيم بأداء وظيفته 

 جسيم بواجبات وظيفه(.

 ، على أنه يعاقب341، و322، و321في مواده  1262لسنة  111وقد أكد القانون العراقي رقم

العمال في اشغال تتعلق  استعمالى عشر سنين كل موظف عمومي قام ببالسجن مدة لا تزيد عل

 أونافذة القوانين ال أحكام أواستغل سلطته في وقف وتعطيل اوامر صادرة من الحكومة  أوبوظيفته 

أخل  أوأمر صادر من المحاكم والامتناع عمدا وبغير وجه حق عن أداء عمل من اعمال وظيفته، 

ن اداء امتنع ع أوخالف واجبات وظيفته  أوعمدا بواجب من واجباتها نتيجة لَي سبب غير مشروع، 
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 المصلحة الخاصة. قصدبعمل من أعمالها 

 تهماصاختصلاومن صور اساءة استعمال السلطة وفق القانون العراقي، مسألة تجاوز الموظفين 

من قانون العقوبات العراقي قد  322العامة ويلحق الضرر بها وبرغم أن المادة  بالمصلحةبما يخل 

 لىإبالواجبات الوظيفية، والتي لا ترتقي  الإخلالمن صور  تهختصاصالاعدت تجاوز الموظف 

قد أكدت  341الصور الجرمية لإساءة استعمال السلطة؛ إلا أن المادة  أومستوى المخالفة الجزائية 

وبة ترتبط بعنصر النتيجة الجريمة، حيث أكدت على أنه لا يعفي الموظف عن العقاب على أن العق

 خطأ جسيم يضر بمصالح الَشخاص المعنوية. اختصاصهإذا ما نتج عن تجاوز  -بالحبس–

 ذاإبالحبس  أو" تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات  2فقرة 317ونصت المادة 

 يفةالوظبواجبات  الإخلالبعد  أوالامتناع عنه  أوالاخذ بعد اداء العمل  أوالقبول  أوحصل الطلب 

 المكافأة على ما وقع من ذلك.  قصدب

 وأمنفعة  أوعطية  لغيره أوقبل لنفسه  أومكلف بخدمة عامة طلب  أو/ كل موظف 311مادة 

 لكنه زعم ذلكو  وظيفتهالامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال  أوالعمل  لَداءوعدا بشيء من ذلك 

ما الحبس والغرامة على ان لا تقل ع أواعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات  أو

مادة ونصت ال وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.  أواعطي  أوطلب 

عدم  دقصىالمكلف بخدمة عامة ي أوولو كان الموظف  السابقتينالمادتين  أحكامتسري على "/ 312

 ."وظيفتهبواجبات  الإخلالعدم الامتناع عنه وعدم  أوام بالعمل يالق

عمال صور جريمة اساءة است أحدكما يعد المشرع العراقي استعمال القسوة عبر السلطة الوظيفية 

( "يعاقب بالحبس مدة لا 332تنص المادة وفي قانون العقوبات العراقي تنص )المادة السلطة، حيث 

 الناس اعتماداً على وظيفته أحدمكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع  أوتزيد على سنة كل موظف 
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ن". بأي عقوبة أشد ينص عليها القانو  الإخلالألماً ببدنة وذلك دون  أحدث أوشرفة  أوفأخل باعتباره 

راقي، ما هو أشد مما نص عليه التشريع الع إلىلكن هذه الصورة الجرمية، قد ترتقي في حجم جسامتها 

 ،تديمةأحداث عاهة مس إلىحيث يمكن أن ينتج عن اساءة استعمال السلطة في صورتها هذه "القسوة" 

 .عليه المجنيموت  إلى هقد يفضي فعل أو

 السلطة في التشريعات القانونية الكويتيةصور جريمة اساءة استعمال : الفرع الثالث

م بشأن إنشاء دائرة 1211( لعام 21المرسوم بالقانون رقم )المشرع الكويتي وفق  لقد اشار

 أوأن مخالة القوانين واللوائح  إلى 1الفقرة  4، في المادة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

 .إساءة استعمال السلطةتأوليها من قبل الموظف تعد من صور  أوالخطأ في تطبيقها 

من قانون الجزاء  41، و47من قانون العقوبات الكويتي والمادتين  157كما نصت المادة 

ليلحق الإضرار  وألغيره على منفعة  أوالكويتي، أن استثمار الموظف العمومي للوظيفة ليحصل لنفسه 

 تثمار الوظيفة العامة. بالإدارة، تعد أحد صور جريمة اس

في شأن الخدمة المدنية بالكويت، وفق نص  1272لسنة  15حيث يشير المرسوم بالقانون رقم 

 بالواسطة عقارات أويستأجر بالذات  أوان يشتري  -/ على أنه يحظر على الموظف: 25المادة رقم 

يؤجر  وأمنقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها اعمال وظيفته، كما يحظر عليه ان يبيع  أو

ت مناقصا أومقاولات  أوبالواسطة في اعمال  أوان تكون له مصلحة بالذات  - .لها شيئا من ذلك

ها ولو بدون أوبمكافأة  أوان يؤدي اعمالا للغير بمرتب  -عقود تتصل بأعمال اية جهة حكومية.   أو

في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الاذن بمثابة 

ان  أود ان يتوسط لاح أوان يستغل وظيفته لَي غرض كان  -مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.  

تظل  ينبغي انان يدلى بأية معلومات عن الاعمال التي  -يوسط احدا في شأن من شئون وظيفته. 
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تمر ينشر ذلك بأية وسيلة الا بإذن كتابي من الوزير، ويس أووفقا لتعليمات خاصة  أوسرية بطبيعتها 

صور  وأان يحتفظ لنفسه بأصول اية وثائق رسمية  -هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف. 

لو الجهة التي يعمل بها و غيرها مما يتعلق ب أواقلاما  أوشرائط تسجيل  أومنها سواء كانت اوراقا 

 كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

في شأن الخدمة المدنية بالكويت، تنص المادة رقم  1272لسنة  15وفي المرسوم بالقانون رقم 

للوائح ا أويخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين  أو/ أن كل موظف يخل بالواجبات  27

وظف المدنية عند الاقتضاء. ويعفي الم أوبالمسئولية الجزائية  لالإخلايعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم 

يسه بالرغم كتابي صدر اليه من رئ لَمرثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا  إذامن العقوبة التأديبية 

المخالفة. وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر.  كما أنه لا يسأل  إلىمن تنبيهه 

 الا عن خطئه الشخصي.الموظف مدينا 

. لانذارا -/ العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:  21وتنص المادة رقم 

الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما  -

ولا  شهرأتخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة  -خلال اثني عشر شهرا. 

 دالدرجة الادنى مباشرة ويحد إلىخفض الدرجة  -تجاوز اثني عشر شهرا من المخالفة الواحدة. 

من الخدمة.  الفصل -القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.  

بيه كتابة التن -ولكنها لا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية الا احدى العقوبات التالية.  

 الفصل من الخدمة. -اللوم.  -من الوزير. 

رار قضائي، قاعاقته المادية لتنفيذ أي  أوء واجباته الوظيفية، ويعد امتناع الموظف العمومي لَدا

أحد صور اساءة استعمال السلطة، وفق ما نصت  ختصاصالاأي أمر صادر من السلطة ذات  أو
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 .1261لسنة  16من قانون الجزاء الكويتي رقم 227: 217المواد  عليه

صريحة واخلال بواجباته وتؤكد جرمية هذا السلوك من قبل الموظف، كونها تعد مخالفة 

في شأن الخدمة المدنية  1272لسنة  15لمرسوم بالقانون رقم ومسؤولياته الوظيفية بحسب مواد ا

ان ينفذ ما يصدر اليه  -بأن من واجبات الموظف العمومي:  24حيث تنص المادة رقم  بالكويت،

ام وان يلتزم بأحك -ول بها.  من اوامر بدقة وامانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعم

الامانة  اموالها بما تفرضه إنفاقالقوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وان يتقيد في 

 .والحرص عليها

/ في قانون الجزاء الكويتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات 35وقد نصت المادة 

بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً كل موظف عام وعد به  أووبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى 

الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته،  أوعطية لَداء عمل  أولغيره وعداً  أوقبل لنفسه  أوطلب 

ويسي حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة 

لعمل أداء ا قصدياعتقد خطأ، كما يسري حكم المادة ـ لو كان المرتشي  أوالمرتشي ولكنه زعم ذلك 

 .(1)عدم الامتناع عنه."  أو

على أنه " يعاقب  44ة في الماد ،1271لسنة  31كما نص قانون الجزاء/العقوبات الكويتي رقم

قاً أورا أوعامل اختلس اموالًا  أومستخدم  أوبالحبس مدة لات تقل عن ثلاث سنوات كل موظف عام 

من نفس القانون على أنه يحكم  51غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته" ونصت المادة  أوأمتعة  أو

 ربح" أوة منفع أواستولى عليه من مال  أوعلى الجاني بالعزل والرد بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه 

 
                                                 

 (.42( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية ص )2114( ابو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم، سليمان )1)
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 :المبحث الثاني
 ساءة استعمال السلطةإ طرق مكافحة جريمة

به جريمة إساءة استعمال السلطة وصورها الجرمية، من خطورة على المصالح  ونظراً لما تتصف

جرائم ووسائل مكافحة هذه ال أساليبالعامة والمصالح الفردية، فإنه من الَهمية أن يتم التعرف على 

 سيتم توضيح ذلك على النحو الآتي:وعليه؛ وتفعيلها وتطوير أدواتها. 

 :المطلب الأول
 بماهية مكافحة الجريمة ووسائلها العامة التعريف

 اأهدافهأهميتها و مكافحة الجريمة و بمفهوم  التعريف: الفرع الأول

وتعد الوقاية من الجريمة من المفاهيم الحديثة التي يشوبها الكثير من سوء الفهم فربما يكون هذا 

. وفيما يتعلق بتعريف مفهوم الوقاية من الجريمة (1)المفهوم الَكثر استعمالا، لكنه أيضا الَقل فهما 

 لىإبصورة عامة نلاحظ عدم اتفاق الباحثين والفقهاء على تعريف موحد لهذا المفهوم، وذلك راجع 

 الزاوية التي ينظر منها كل باحث. أو ختصاصوالاالمغزى المقصود 

 أتباع لىإؤدي بالإفراد حيث يعرفها البعض بأنها محاولة التغلب على الشروط والظروف التي ت

.  ويعبر (2)شاده  أو سلوكيات منحرفة أوالقيام بأعمال تعد قانونا وعرفا جرائم  أوسلوكيات إجرامية 

مصطلح الوقاية من الجريمة عن عملية منع قيام الشخصية الإجرامية أي استئصال جذور الجريمة 

 . (3)ومنع حدوثها 

                                                 

 11دار الطبع بيروت، ص الجريمة،(، الوقاية من 2111طالب، أحسن )( 1)
 12الاسلامية، الاردن، ص(، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة 1271أبو حسان، ممد )( 2)
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، -اليات الوقاية والمكافحة-(، جـــــريمة استغـــــلا ل النفـــــوذ 2113بوزيد، شباح )( 3)

 21؛ ص11—جامعة الجزائر
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 :(1) عدة يمكن حصرها في ثلاث مراحل أساساوقد مرت عملية مكافحة الجريمة بمراحل 

مرحلة التنظير المجردة/مرحلة الإقناع: وخلال هذه المرحلة أنصبت جهود الباحثين مند  -

المدرسة التقليدية على مراجعة الَفكار المتعلقة بالعقوبة والجريمة، وكانت بمثابة إقناع بدور 

 له دور في الوقاية منها. المجتمع في المشكلة الإجرامية وعليه فلابد أن يكون 

مرحلة إعداد البرامج والنماذج الوقائية للجريمة: وفي هذه المرحلة أصبح البحث منصبا على  -

النماذج والَساليب التطبيقية الميدانية والإجرائية لإعطاء مفهوم الوقاية بعدا تطبيقيا وتزامن 

هذه المرحلة هو الوصول ذلك مع بروز مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديث. وكان الهدف في 

 مفهوم الوقاية من الجريمة باتجاه إجرائي بحت. إلى

مرحلة التفكير الجديد: وفي هذه المرحلة من الوقاية، تم اجراء عملية التقييم والتقويم لما تم  -

 لىإميدانيا؛ بغية وضع نظرية في مجال الوقاية من الجريمة تهدف  أوتطبيقه إجرائيا 

برامج تطبيقية للحيلولة دون  أونماذج  أواتخاذ وإعداد تدابير،  إلىالمساهمة في الوصول 

 حدوث الفعل الإجرامي من أصله والتحكم في معدلات الجريمة.

منعزلا  وأوعلى هذا الَساس يتضح أن عملية الوقاية من الجريمة ومكافحتها لا تعد عملا منفردا 

عن السياسة الاجتماعية العامة، إنما تعبر عن عملية شاملة ومتكاملة تقوم على منهج علمي مدروس 

 (2) ة:وهي تتناول النشاطات المترابطة التالي

 تطويق أسباب الإجرام قبل وقوعه )التربية، التكوين، التعليم(. -

 لمحاسبة، المراقبة(.استئصال البواعث الإجرامية في مراحلها الَولية )الشفافية، ا -

                                                 

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، -اليات الوقاية والمكافحة-(، جـــــريمة استغـــــلا ل النفـــــوذ 2113بوزيد، شباح )( 1)
 112-11؛ ص11—جامعة الجزائر

 12المستحدثة ص والتأهيل والمكافحة للجرائم(، الوقاية 1222الطاهر حليل ) الجيوش، (2)
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 ..(.تطويع بعض البواعث الإجرامية في أطر واتجاهات مشروعة )تحسين الَجور، المكافئة -

تقليص الفرص والمواقف التي تغري الفرد على ارتكاب الفعل الإجرامي )عدم مركزية القرار،  -

 ..(..تسبب القرار بإعطاء فرص الطعن

 أهمية مكافحة الجريمة: الفرع الثاني

إن مكافحة الجريمة قضية ديناميكية اجتماعية مستمرة، كونه تعبر عن عملية صراع بين المجتمع 

من مصطلح مكافحة الجريمة التعبير  قصىدالعام من جهة وأفراد المجتمع الإجرامي من جهة أخرى ي

. ومن (1) عن عملية حماية المجتمع من النشاط الإجرامي، وتقليل الفرص لممارسة السلوك الإجرامي

حجمها، وفي أي مجتمع؛ هي العملية التي  أوالزاوية النظرية فإن مكافحة الجريمة أياً كان نوعها 

تمارس بهدف بتر العناصر الإجرامية تماما والقضاء على الجريمة نهائيا، غير أن الهدف الواقعي 

قييد عمل على تمن وجهة النظر العملية والتي ترى في الجريمة شرا لابد منه في المجتمع هو ال

وحصر والحد من النفوذ والنشاط الإجرامي والحيلولة دون امتداده واتساعه وبصفة عامة كشف الجرائم 

 (2) .ومطاردة المجرمين، وإقامة الدليل عليهم

الوظيفي بالمصالح، وفق ما تضمنته  الإخلالالهدف والغاية من نظم ردع ومكافحة جريمة ف

الَدبيات القانونية الدولية الحديثة، هو تحقيق عدة اهداف عامة في سياق مكافحة جريمة استعمال 

استقلالية صانــع القــرار. وكذلــك ضمــان ولائــه  أوالسلطة ومن أهم هذه الَهداف هي دعــم نزاهــة 

                                                 

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، -اليات الوقاية والمكافحة-(، جـــــريمة استغـــــلا ل النفـــــوذ 2113) بوزيد، شباح (1)
 111؛ ص11—جامعة الجزائر

 ؛ نقلًا عن بوزيد شباح31علي، بدر الدين، مرجع سابق، ص (2)
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 (1) .ولاء آخــرللنظــام القانونــي للبلــد فــوق أي 

ونظراً لخطورة جريمة اساءة استعمال السلطة، لارتباطها بالوظيفة العامة، فقد حظيت باهتمام 

وسائل تحديد أفضل الطرق وال إلىكبير من قبل الفقهاء والباحثين المتخصصين، من أجل الوصول 

 والَساليب مناسبة للوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها. 

 :المطلب الثاني
 طرق ووسائل مكافحة جريمة اساءة استعمال السلطة

 

 طرق ووسائل مكافحة الجريمة في ضوء الفكر القانوني النَّري : الفرع الأول

ها بعدة إن مكافحة جريمة، يمكن تحقيق إلىتشير أدبيات الفقه القانون الإداري والجنائي الفكرية 

. فمن (3)ووسائل غير مباشرة  أساليب. منها ما هو مباشر ومنها ما يستخدم وفق (2)طرق مختلفة 

 (4) :الطرق الممكنة في مكافحة جريمة اساءة استعمال السلطة ما يلي

 تضييق الفرص وتصعيب الَهداف الإجرامية.  -

زيادة الجهد من الجاني مع زيادة الإخطار حول الهدف واحتمال كشف الجريمة والقبض على  -

 لجاني.ا

 تقليص الفائدة والمنفعة.  -

                                                 

، 1. ط-2ة سلسلة أدلة الحوكمة الرشيد –ـطـاع العــام (. " معالجـة تضارب المصالـح فـي الق2115كاردونــا، فرانسيســكو ) (1)
 12النرويج: منشورات ركز النزاهة في قطاع الدفاع، )ترجمة: منظمة حلف شمال الَطلسي "الناتو"(، ص

 23(، الإجرام وسياسة مكافحته، دار النهضة العربية بيروت، ص1223جعفر، علي محمد )( 2)
 23م وسياسة مكافحته، دار النهضة العربية بيروت، ص(، الإجرا1223جعفر، علي محمد ) (3)
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، -اليات الوقاية والمكافحة-(، جـــــريمة استغـــــلا ل النفـــــوذ 2113بوزيد، شباح ) (4)

 112-11؛ ص11—جامعة الجزائر
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 دى المجرم. في كبح وتثبيط دافع الجريمة ل اتخاذ تدابير الوقاية لَن أسلوب الوقاية يؤثر نفسياً  -

 (1) :ومن الوسائل والإجراءات التي تساعد على مكافحة الجريمة ما يلي

 تنظيم جهاز الشرطة وتزويده بالكفاءات والإمكانيات الحديثة. -

 الجهاز القضائي وإجراءات المحاكم.تنظيم  -

 تعديل التشريعات والقوانين بما يساير ويتلاءم مع تطور النشاط أوسن  -

 الإجرامي. والاستفادة من وسائل الإعلام والنشر. -

 :(2) ومن أهم الطرق الممكنة لمكافحة جريمة اساءة استعمال السلطة

 عزل الموظفين المؤثرين في انتشار الجريمة من المؤسسات الحكومية.  -

 فاعلة في المعاملة العقابية.  أساليببتطبيق  -

 تنفيذ برامج متنوعة للحد من ثقافة الجريمة والحد من نزعات ارتكابها. -

 الحد من حالات التعرض للإغراءات.  -

 التشريعات المحلية المقارنةمكافحة جريمة اساءة استعمال السلطة في : الفرع الثاني

م أهم وأبرز الطرق والَساليب والوسائل التي تعتمد عليها مختلف بلدان العالتمثل العقوبة التأديبية 

في مكافحة جريمة اساءة استعمال السلطة، بما فيها الدول العربية قاطبة، ومنها دول المقارنة 

ن الطريقة، والوقوف على منظور المشرع الَردني والمقار المستهدفة بالدراسة. وسنحاول التعريف بهذه 

 نحوها.

                                                 

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، -اليات الوقاية والمكافحة-ـوذ (، جـــــريمة استغـــــلا ل النفــــ2113بوزيد، شباح ) (1)
 116؛ ص11—جامعة الجزائر

 23(، الإجرام وسياسة مكافحته، دار النهضة العربية بيروت، ص1223جعفر، علي محمد ) (2)
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إن القاعدة العامة في مسائلة وتنفيذ العقوبات الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الجنائية بما فيها 

جريمة اساءة استعمال السلطة؛ تنص على أنه "لا يسأل جنائياً غير الَنسان وتمثل هذه القاعدة 

. بمعنى أن رجل السلطة (1)التي تقوم عليها التشريعات الجنائية الحديثة" احدى المبادئ الَساسية 

 العامة مرتكب الجريمة هو وحده الذي يتحمل نتائج فعله.

من قانون  22وهي قاعدة تتسق معها مختلف الَنظمة والقوانين الإدارية، حيث تنص )المادة 

 نتيجة لسلوكه الإجرامي".العقوبات العراقي( على "لا يسأل شخص عن جريمة مالم تكن 

ولما تشكله جريمة استغلال السلطة من مخاطر جسميه محتملة على الصعيدين العام والخاص؛ 

فقد عمل المشرع على تجريمها ومحاربتها بل ووضع آليات للوقاية منها. إذ تُنظر إليها قانونياً من 

 ات الجزائري.( من قانون العقوب121ة أهم مظاهر الفساد كما نصت عليها )الماد

وعلى هذا الَساس فقد أضحت "العقوبة التأديبية" أحد أعظم وأكثر الوسائل والَساليب الفقهية 

والإدارية الشرعية والقانونية؛ لمكافحة جريمة اساءة استعمال السلطة من قبل الموظفين العموميين في 

 مختلف بلدان العالم. ف

 ها القوانين العربية النافذة لدول المقارنة؟فما المقصود بالعقوبة التأديبية؟ وكيف نظمت

العقوبـة التأديبيـة بأنها الجـزاء المناسـب لـردع الَخطـاء والانحرافـات الضـارة بـالإدارة ولَعـاده تعرف 

 ،التـوازن للنظـام الــوظيفي والوظيفــة الإداريــة جــراء الاضــطراب الــذي تعــرض لــه بســبب تلــك الَخطــاء

فالنظــام التــأديبي الناجح هو الذي يقيم نوعاً من التوازن بـين عدالـة الجـزاء وكفـاءة الإدارة والخطأ 

الـذي يثيـر مسـؤولية الموظف التأديبية، قد يثير نوعين أخريين من المسؤولية هم المسؤولية الجنائية 

                                                 

 513النهضة العربية، ص العام، دار(، شرح قانون العقوبات القسم 1213حسني، محمود نجيب )( 1)
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 .(1)والمسؤولية المدنية 

ديبيـة للموظف العمومي يسـمى بالمخـالفة الانضـباطية وقد عرف فالخطـأ الـذي يولـد المسـؤولية التأ

ت امتناع يرتكبها الموظف ويجافي واجبا أوبعض الفقه الإداري الجريمة التأديبية بأنها كل فعل 

. أي اخلال الموظف بواجباته الوظيفية والخروج بالوظيفة عن اهدافها ومقتضياتها العامة، (2)منصبه 

 الشخصية. أوبما ينعكس سلباً على المصلحة العامة 

 ،اطيةالمخالفـة الانضـبوممـا يلاحظ علـى غالبيـة التشـريعات أنهـا لا تتضـمن نصوص لتعريـف 

( 13( وضحت )المادة 1221لسنة  211ون المصري رقم ففي ـقـانون موظفي الدولة المصري )القان

من القانون نفسه واجبات المـوظفين والَعمـال المحظـورة علـيهم حيث نصت هذه المادة تـنص علـى 

يخـرج علـى مقتضـى الواجـب  أو"كـل موظـف يخـالف الواجبـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون 

اقب بواجبات وظيفته يع الإخلاليظهـر بمظهـر من شأنه  أو ،لوكاً يسـلك سـ أوفـي أعمـال وظيفتـه 

 تأديبيا". 

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام " 1221لسنة  14وفي القانون العراقي )قانون رقم

ولكنه  ،فأن المشرع العراقي أيضاً لم يورد نصاً تعريفياً خاصاً محدد للمخالفة الانضباطية "العراقي

يعود  ذلك ولعل سبباستعمل مصطلح المخالفة التأديبية وبالتالي فقد أبعدها عن مصطلح الجريمة 

                                                 

، -دراسة مقارنة–(، مسؤولية الإدارة عند التعسف في استعمال القوة أو الانحراف فيها 2117المخزومي، وليد مرزة حمزة )( 1)
-164؛ ص115: ص151، ص2117الجزء الثاني -جامعة بغداد العدد الخاص الثالث –مجلة العلوم القانونية / كلية القانون 

165 
 ،(، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة1273محمد مختار ) عثمان،( 2)

 66ص
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ويعرف الفقه الإداري العقوبة التأديبية  .(1)الخلط الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة الجنائية  إلى

حكام ارتكابه مخالفة فعلية لَ أوبأنها سبب القرار نتيجة إخلال الموظف في أمر من أمور وظيفته، 

 (2) .القانون والَنظمة النافذة بما يستوجب المسائلة

( تعد جريمة تأديبية قائمة 142ة ، ماد2112ة لسن 55م وفي )نظام الخدمة المدنية الَردني رق

 يدان بها الموظف وتستوجب العقاب والجزاء القانوني، كل حالة من الصور التالية:

العام مخالفة للقوانين والَنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في إذا ارتكب الموظف  -

 تطبيقاتها. أونظام الخدمة المدنية 

 الإخلالتصرف بأمر من شأنه  أوسلبي  أوإذ أقدم الموظف العمومي على عمل إيجابي  -

 عرقلتها. أوبالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به 

 الوظيفة العامة وواجباته الوظيفية وسلوكه. إذ أرتكب اساءة تمس اخلاقيات ونزاهة -

تسم به لمكافحة الجريمة؛ وبرغم ما ت المألوفةوبرغم أن العقوبة التأديبية الجزائية تعد الَساليب 

القاسية  إلىالمتوسطة  إلىمن تنوع وتعدد في وسائلها وصورها واشكال حيث تتدرج من الخفيفة 

ريمة؛ إلا أن المفهوم السابق لم ينجح في تكريس العقوبة بحسب السلوك الاجرامية وحجم ونتيجة الج

كأداة للقضاء على الجريمة في المجتمع، بل لوحظ أن موجات مفهوم الوقاية لا يتعامل مع المجرم 

ارتكاب  لىإبعينه لمواجهته وضبطه بقدر ما هو فهم واستيعاب التعامل للأسباب والدوافع المؤدية 

ومن ثم  ارتكاب الجريمة. أولَشخاص الذين لديهم الاستعداد للانحراف الجريمة، يعقبه تنبؤ سلوك ا

                                                 

، -دراسة مقارنة–(، مسؤولية الإدارة عند التعسف في استعمال القوة أو الانحراف فيها 2117المخزومي، وليد مرزة حمزة )( 1)
 165-164؛ ص115: ص151، ص3ج -جامعة بغداد العدد الخاص الثالث –انون مجلة العلوم القانونية / كلية الق

 (، التأديب الإداري في الوظيفة العامة؛ دار الثقافة، عمان الَردن2114محارب، علي جمعة )( 2)
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 (1) .اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنعهم منذ ارتكاب الجريمة

 اساءة استعمال السلطة على المستوى الدولي جريمة مكافحة: الفرع الثالث

ل ، على الصعيد الدولي من خلا"اساءة استعمال السلطة"جريمة هذه اللقد برز الاهتمام بمكافحة 

إنشاء قسم الدفاع الاجتماعي والوقاية من الجريمة التابع للأمم المتحدة، اللجنة الدولية للوقاية من 

الجريمة والمعاهد المتخصصة بهذا الشأن ومنها معهد روما وطوكيو وهلسنكي وكوستاريكا، وكذلك 

 .(2)ليمية للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين نلمس هذا التوجه من خلال المؤتمرات الدولية والإق

من قبل الموظفين العموميين، فقد وجدت على  "اساءة استعمال السلطة"جريمة هذه اللمواجهة 

 القانــون  ”باســمالمستوى الدولي، الكثير من الصكوك القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، من مــا يعــرف 

تحــدد تدابيــر وقائيــة، علــى ســبيل المثــال، معاييــر )مدونــات الســلوك(،  أحكام، علــى “غيــر الملــزم

ب معالجــة قضايــا تضــار  إلىومبــادئ توجيهيــة، وأدوات لغــرض المســاءلة فــي القطــاع العــام، تهــدف 

 المصالــح، ومن هذه الوسائل القانونية عل سبيل المثال ما يلي:

 التدابير الوقائية(. 3:دان الَمريكية لمكافحة الفساد )المادة اتفاقية البل .1

 التدابير الوقائية(.5بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مكافحة الفساد )المادة : .2

: الفساد والجرائم المتصلة في الخدمة 7اتفاقية الاتحاد الَفريقي لمنع ومكافحة الفساد )المادة  .3

 العامة(.

اتفاقية مكافحة الفساد )الفصل الثاني: التدابير -لمكافحة الفساد  2113اقية الَمم المتحدة لعام اتف .4

 الوقائية(.

                                                 

ن، لية الحقوق بن عكنو ، رسالة ماجستير، ك-اليات الوقاية والمكافحة-(، جـــــريمة استغـــــلا ل النفـــــوذ 2113بوزيد، شباح )( 1)
 21؛ ص11—جامعة الجزائر

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، -اليات الوقاية والمكافحة-(، جـــــريمة استغـــــلا ل النفـــــوذ 2113بوزيد، شباح )( 2)
 21؛ ص11—جامعة الجزائر
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مدونة الَمم المتحدة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين )المادة الثانية: تضارب المصالح  .5

 وفقدان الَهلية(.

مبادئ التوجيهية لإدارة تضارب المصالح في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: ال .6

 الشفافية والمساءلة في القطاع العام.-الخدمة العامة 

تضارب  13مجلس أوروبا: المدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين )المادة : .7

 المصالح.(

ـن لهــا النزاهــة عومن الجدير ذكره أيضاً أنه من غير الممكن درء المخاطــر التــي قــد تتعــرض 

ة بالاعتماد علـى اخلاقيات المهنة والمبـادئ الاخلاقي طريـق وضـع اللوائـح القانونيـة فقط، ولكـن أيضاً 

 (1) .للفرد، حيث يجب أن ترتبط بتكويــن وســمات شــخصية كل فــرد بشــكل كبيــر

انونيـة قـادرة علـى ضمـان أن تكون ولذا لا يمكــن مـع هـذا البعـد الشـخصي أن تكـون القواعـد الق

عمليـة صنع القـرار العام خاليـة مـن أي تحيـز. لهـذا السـبب، غالبـا مـا يقـال إنـه ينبغــي علــى شــاغل 

تبين مـا إذا كان هـذا الوضع سـوف وأن المنصــب نفســه أن يتبيــن وجــود تضــارب مصالــح محتمــل. 

موقـف ســيتخذه بشــأن مســألة معينــة فــي ممارســة مهامــه  أويحتمـل أن يؤثـر علـى قـرار  أويؤثـر 

عــدم وجـود تضـارب مصالح يكون في شـتى الَحـوال  أوالرســمية. فإدراك شــاغل المنصــب لوجــود 

، خــداع. لهــذا الســبب أوحتيــال غيــر موضوعــي، حتــى عندمــا لا تكــون هنــاك نيــة متعمــدة لا أوذاتيا 

توصــي دائمــا مدونــات الســلوك الجيــدة الخاصــة بالخدمــة العامــة، بإجــراء نقــاش مفتــوح حــول هــذه 

 (2) .المســألة فـي حـال كان هنـاك أي شـك، علـى سـبيل المثـال، مـع رئيــس الموظــف المعنــي

                                                 

، 1. ط-2ة سلسلة أدلة الحوكمة الرشيد –قـطـاع العــام (. " معالجـة تضارب المصالـح فـي ال2115كاردونــا، فرانسيســكو ) (1)
 12النرويج: منشورات ركز النزاهة في قطاع الدفاع، )ترجمة: منظمة حلف شمال الَطلسي "الناتو"(، ص

سلسلة أدلة الحوكمة  –(. " معالجـة تضارب المصالـح فـي القـطـاع العــام 2015) "CIDSمركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع "  (2)
 2، النرويج: منشورات ركز النزاهة في قطاع الدفاع، )ترجمة: منظمة حلف شمال الَطلسي "الناتو"(، ص1. ط-2الرشيدة
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 الخاتمة:/الفصل الخامس
في التشريع الَردني وبعض  "اساءة استعمال السلطة"اختصت هذه الدراسة بموضوع جريمة 

التعريف  إلىاسة سعت الدر حيث التشريعات المقارنة التي تمثلت أهمها في التشريع العراقي والكويتي. 

 ابمفهوم الموظف العمومي، وبجريمة اساءة استعمال السلطة وما يمزيها عن غيرها، وبيان أركانه

ة ائيووسائل مكافحتها في ضوء التشريعات القانونية والإدارية والجن أساليبوصورها وكذا التعريف بأهم 

 . الَردنية والمقارنة

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن؛ من خلال بيان معالم  ارتكزتولتحقيق ذلك 

وعناصر النصوص القانونية التي نظمت جريمة إساءة استعمال السلطة، وتحليل النصوص القانونية 

  في المصادر والمراجع المتوافرة بشكل علمي وموضوعي تحليلي مقارن.

 دراسة ومشكلتها وأهداف وأهميتها ومحدداتهافصلها الَول خلفية الفي الدراسة اشتملت  حيث

ريف بمفهوم جاء الفصل الثاني للتع أربعة فصول تغطي الجزء النظري والنتائج. ثم ؛والدراسات السابقة

ذه هللوقوف على الَحكام الموضوعية لبالفصل الثالث واختص  ."اساءة استعمال السلطة"جريمة 

 من حيث الموظف العام واركان جريمة اساءة استعمال السلطة.  جريمةال

امس، وانتهت الدراسة بفصلها الخمكافحتها.  وسبلأما الفصل الرابع فاختص بصور الجريمة 

 بخاتمة ثم خلاصة بأهم الاستنتاجات والتوصيات. كما يلي:

 .نتائجــ ال

 من النتائج نستخلص أبرزها في النتائج الرئيسية التالية: عدد إلىلقد توصلت الدراسة 

من حيث ماهيتها وموقعها العام، أحد الجرائم التي تتعارض  "اساءة استعمال السلطة"عد جريمة ت -
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 إلحاق الضرر بالمصالح العامة والخاصة إلىمع النزاهة المطلوبة في الوظيفة العامة، التي تؤدي 

واعطى أولوية بحثية وتشريعية. حيث أصبحت وفق الَدبيات البحثية والتي تتطلب الاهتمام بها 

القانونية الحديثة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات، لما لها من أثر سلبي وضرر على 

 كافة المجالات والمستويات في المجتمع.

ا تعني ، وإنممن امتيازات يتمتع بها الموظفما  إن السلطة في مفهومها الواسع لا تعني -

الوظيفي الذي يحدد مسؤولية وواجبات الموظف القانونية التي يجب أن تخضع للرقابة  الاختصاص

 الإدارية والقضائية، التي تضمن عدم الإساءة للسلطة.

 قتصرةقد جاءت م "اساءة استعمال السلطة"جريمة هذه الإن التعاريف الفقهية الإدارية والجنائية ل -

الفعل، ولم تشر لحالة الخطأ والإهمال، كما أنها تقتصر على الموظف على الحالات المقصودة في 

الإساءة التي قد يرتكبها الموظف  إلىالإداري من دون النظر  الذي خوله القانون إصدار القرار

مفهوم إساءة استعمال السلطة مفهوم متشعب وبرغم أن . مادي حين ممارسته لوظيفته على نحو

 همها السلطة والموظف والوظائف والصور الجرمية المندرجة ضمنها.يتشعب تبعاً لعدة عناصر أ 

ع امتنا أولسلطة بأنها كل فعل ا جريمة إساءة استعمالإلا أن هذه الدراسة قد خلصت إلى أن 

تأخير سير قرار قانوني  أو بغير عمد لمنع أومن في حكمه متعمدا  أويصدر من موظف عام، 

بهدف  أولشخص يعرفه،  أوالانتفاع من ذلك، له  أوادة صادر من سلطة مختصة، بهدف الاستف

 مجموعة أشخاص. أوالاضرار والانتقام بشخص 

بية تأدي من الجرائم التي تستوجب عقوبة "اساءة استعمال السلطة"إن المشرع الَردني قد عد  -

بطريقة  أوعلى "كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة في بعض مواده  وجزائية، حيث نص

 جباية الرسوم أوالَنظمة المعمول بها  أوالقوانين  أحكاميؤخر تنفيذ  أوغير مباشر ليعوق 

عاقب ي صلاحيةأي أمر صادر عن سلطة ذات  أوتنفيذ قرار قضائي  أووالضرائب المقررة قانوناً 
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كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفية و سنتين.  إلىبالحبس من شهر 

خمسين  لىإالَحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير  إلىوتنفيذ أوامر أمرة المستند فيها 

ثلاثة أشهر. وإذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا  إلىبالحبس من أسبوع واحد  أودينار 

 ."سنة وضمن قيمة هذا الضرر إلىالإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد 

ية أن معظم التشريعات العرب "اساءة استعمال السلطة"من خلال المقارنة بين المواقف حول تبين  -

والتعريفات السابقة لإساءة استعمال السلطة تدور جميعا في الإطار ذاته، وان اختلفت في اللفظ، 

أنها الخروج بالوظيفة عن أهدافها ومقتضياتها وواجباتها القانونية لتحقيق منافع  إلىفهي تشير 

 ومصالح ومكاسب شخصية باستعمال السلطة.

ف. من طرف الموظ الواقعدرجة الخطأ والإهمال  يشترطأن المشرع الَردني قد لامس الصواب، فلم  -

جسيماً، وهذا الَمر  الواقعرر الضأن يكون أن يكون الخطأ جسيماً و  حددأما المشرع العراقي 

قانونية إذ إن جسامة الفعل تكفي لإيقاع العقوبة حتى وإن لم يترتب على المعالجة ال إلىبحاجة 

الضرر الجسيم. كما أن اشترط المشرع المصري أن يكون إساءة  أو المنشودةهذه الَفعال النتيجة 

، بدون عمد أوني ما إذا كان متعمدا استعمال السلطة على نحو متعمد، ولم يحدد المشرع اللبنا

 بينما حدد المشرع الجزائري صفة العمد في الدرجة الثانية والخاصة بعرقلة قانون.

جرائم رغم التشابه مع باقي ال "اساءة استعمال السلطة"جريمة هذه التبين من خلال هذه الدراسة أن  -

ن م في الَفعال المكونة لها في الركعن هذه الجرائ تتسمعلى المصلحة العامة، إلا أنها  الحاصلة

لركن، وأن لالخطأ هو الَساس  من خلال أوالمادي تحديدا، حيث يكون الامتناع إن كان عمداً 

الخطأ يجعل من إثبات هذه الجريمة غاية الصعوبة، رغم  عبر أواً قصىدتأخير تنفيذ القانون 

 .يفة العامة والصالح العامالوظ إلىالخطورة التي قد تسببها هذه الجريمة في الإساءة 

 السلطة؛ تبرز في أن صفة الجاني في استعمالبين استغلال النفوذ وإساءة  الاختلافإن أوجه  -
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القانون، أما  منحهاإلا من موظف ومن هو في حكمه إذا تجاوز الحدود التي  تحصلالإساءة لا 

استغلال النفوذ فلا يشترط أن تقع هذه الجريمة من موظف عام، فقد يكون مرتكبها أي شخص 

الثاني وذ و نفال الَول موظفالقانون لقيامها شخصين  ويلزمنفوذ مزعوم  أويتمتع بنفوذ حقيقي 

مه، شخص واحد، وهو الموظف العام ومن هو في حك إلىمصلحة، أما الإساءة تحتاج ال موظف

 .ويختلف النشاط المادي لهذه الجرائم أيضا

جريمة  فأن 2114/ 1611قرار محكمة التمييز الَردنية قرار محكمة التمييز الَردنية  إلى بناء -

 الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة تعتبر من الجرائم الاقتصادية. 

الوظيفة العامة؛  نها عن الجرائم التي تقع علىتختلف جريمة إساءة استعمال السلطة في تكوي -

فالطبيعة الخاصة التي تميز هذه الجريمة هي الَسس التي ترتكز عليها، وبرغم التشابه الواضح 

 .مع عدد من الجرائم مثل الرشوة والاختلاس

القضائي، تنطبق عليهم صفة  والحارسن المكلف بخدمة عامة ومن في حكمه مثل كالخبير أ -

يقدمونها خدمة للصالح العام، فاستند  بحسب المفهوم الجنائي، حيث أن الَعمال التيالموظف 

تجاوز الموظفين لَنها تقدم خدمة للصالح العام،  المشرع على أساس حماية الوظيفة العامة من

الجمهور في الوظيفة العامة، وفي الثقة في  عدم ثقة إلىلهذه الواجبات يؤدي  الإخلالوإن 

 ذين يمثلون الدولة.الموظفين ال

تنظيم تحديد و  إلىالوظيفي تحمل عدة تأويلات وأصناف وتفتقر  الاختصاصمسألة تجاوز  إن -

جنائي وقانوني واداري مفصل ومبين لموقعها وحدودها وعقوبتها وشروطها. حيث نجد أن مختلف 

تتفق جميعها على اعتبار "تجاوز  تكاد -فقهية وقانونية وإدارية وجنائية–الَنظمة العربية 

 في" كمخالفة وظيفية وليس كجريمةالوظي الاختصاص

تعرف الجريمة بأنها كل نشاط غير مشروع صادر عن ارادة آثمة يقرر له المشرع جزاء جنائياً،  -
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تقوم الجريمة على ثلاثة أركان رئيسية هي: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي حيث 

وعلى هذا الَساس فإن للركن المعنوي كأحد السلوك؛  أوالقانوني وهو النص الذي يجرم الفعل  أو

أركان تحقق حدوث جريمة اساءة استعمال السلطة؛ عناصر رئيسية يجب أن تتوفر لدى مرتكب 

حيث تتحدد عناصر الركن المعنوي لجريمة اساءة استعمال السلطة في عنصرين رئيسيين الجريمة. 

 .لعلم، والإرادةوهما ا

جريمة ال ذهه حدوثوبالتالي برغم أن العلم والإرادة يمثلان عناصر رئيسية لتحقق الركن المعنوي،  -

؛ إلا أن العلم والإرادة لكونهما عناصر نفسية/وجدانية )غير ظاهرة( ومن "اساءة استعمال السلطة"

 ق من توفرهما لدى مرتكب الجريمة.الصعب جداً التحق

ا هو الركن المفترض فيه يمثللتي تقع على المصلحة العامة باختلاف مسمياتها أن الجرائم ا -

 في حكمه.هو من  وـالموظف  خلال، حيث ترتكب هذه الجرائم من الرئيس والَساس

نص الب ولا عقوبة إلا ،جريمةيوجد على الفعل الضار وحده، فلا  تؤسسإن المسؤولية الجزائية لا  -

 . المادي وحده لا يكفي لتحقق الجريمةالفعل حيث أن قانوني، ال

إهمال الموظف  :صور متعددة، غير أن أهمها هذه الصورة هي جريمة "اساءة استعمال السلطة"ل -

 ؛ين من قبل الموظف مستغلًا سلطتهاستعمال القسوة ضد الآخر ؛ واجبات الوظيفيةالواخلاله ب

عن  امتناع الموظف؛ ومن الصور أيضاً ظمة والقوانين والَحكام النافذةاعاقة الموظف لتنفيذ الَن

 ادا واجباته الوظيفية.

حجمها، وفي أي مجتمع؛ هي العملية التي تمارس بهدف  أوإن مكافحة الجريمة أياً كان نوعها  -

بتر العناصر الإجرامية تماما والقضاء على الجريمة نهائيا، غير أن الهدف الواقعي من وجهة 

النظر العملية والتي ترى في الجريمة شرا لابد منه في المجتمع هو العمل على تقييد وحصر 

 ولة دون امتداده واتساعه.والحد من النفوذ والنشاط الإجرامي والحيل
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 توصيات الدراسة

 ، بما يلي:المشرع الَردني والكويتي والعراقيفي نهاية الدراسة يوصي الباحث 

ية الإدارية والجنائقضية اساءة استعمال السلطة مزيداً من الاهتمام والمعالجة القانونية  اعطاء  -

ور والغموض لتصحيح جوانب القصبتبني مراجعة وقراءات تحليلية حصيفة متخصصة  والتنفيذية

 والتناقضات.

وواضحة محدثة تواكب التطورات المعاصرة، تختص بتنظيم إفراد مواد ونصوص قانونية مستقلة  -

 جريمة اساءة استعمال السلطة.

 الذين ائية على الموظفينإعداد أنظمة وادلة تنفيذية خاصة بتطبيق العقوبات التأديبية والجز  -

 يسيئون استعمال السلطة، بارتكابهم أي من صور جريمة الَساءة.

ما ب ضرورة معالجتها قانونياً،و  الاختصاصتجاوز  وضع نصوص قانونية واضحة لتعريف -

يضمن التمييّز بين جميع حالاتها بحسب اركانها وبحسب اضرارها وطبيعتها، بما يضمن جعل 

 جاوز.لكل تجاوز عقوبة واضحة تتوافق بحسب حجم الت

ق الوظيفة، إلى تحقيالمرتبطة بواجبات الوالإخلال ب تجريم جريمة "اساءة استعمال السلطة" -

الحماية للإدارة العامة وواجبات الوظيفة، وحياد ونزاهة الموظف، واحترامه لَحكام القانون، 

 وقوعها. والحيلولة دون 

 جريمة "اساءة استعمال حدوثو العلم والإرادة عناصر رئيسية لتحقق الركن المعنوي، اعتبار  -

ولكن مع وضع نصوص واضحة ومفصلة جداً، تسهل عملية التحقق من توافرها فعلياً السلطة"؛ 

 جريمة.في كل 

وعوامل تفشي جرائم اساءة استعمال السلطة، قبل وقوعها من خلال توظيف تطويق أسباب  -
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الاعلام والوعض و  التكوين، التعليم )التربية، من خلال قبل وقوعهالوسائل الفعالة في الوقاية منها 

 .ستئصال البواعث الإجرامية في مراحلها الَوليةلا الديني.

  )الشفافية، المحاسبة، المراقبة(تبني انظمة ادارية فاعلة وفق مبادئ ومعايير الحكومة  -

دراسة وبحث طبيعة الوظائف التي تتفشى فيها جريمة اساءة استعمال السلطة، واتخاذ معالجات  -

وطنية جذرية لمعالجة اسبابها من خلال: تحسين الَجور والمرتبات، وتوفير الحوافز والمكافئات 

 المادية والمعنوية للموظفين الذين يلتزمون بوظائفهم دون اساءة او اخلال.

جهاز الشرطة وتزويده بالكفاءات والإمكانيات الحديثة؛ وتنظيم الجهاز تطوير وتفعيل دور  -

المحاكم؛ وسن أو تعديل التشريعات والقوانين بما يساير ويتلاءم مع تطور القضائي وإجراءات 

 النشاط الإجرامي؛ والاستفادة من وسائل الإعلام.

دراسة النماذج والتجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة جرائم الإساءة والاخلال بالسلطات  -

 العامة، والاستفادة من وسائلها وطرقها في مكافحة الجريمة.

تطوير معايير وشروط التعيين في الوظائف، بما يضمن جعل المعايير القيمية والاخلاقية  -

 والنزاهة والعدل من الَولويات المهمة التأكيد على تحققها لدى المرشحين لشغل الوظائف.
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 والمراجع المصادر

 المصادر العربية: أولاً 

 .دار الَحياء التراث العربي بيروت ،(، لسان العرب1256جمال الدين )ابن منظور، ابي الفضل  -

 ، دار احياء التراث العربي بيروت.1، ط2، ج1(، تهذيب اللغة، ط2111)، المنصور أبو منصور -

 21/12/2112، جلسة 45ق 6227حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن رقم -

 ، 1222/4/4( تاريخ 52الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت حكم رقم ) -

 .1الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر: دار الهداية، الجزء  -

؛ دار 4، ط 5، وج1(، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، ج1217الغفور أحمد ) الفارابي، عبد -
 العلم للملايين، بيروت، لبنان. 

 2111لسنة  27وتعديلاته رقم  16رقم  1261قانون العقوبات الَردني الصادر بتاريخ  -

 2117لسنة  27والمعدل برقم  1262لسنة  16قانون العقوبات الاردني رقم  -

 .2117لسنة  27والمعدل برقم  1626لسنة  16قانون العقوبات الاردني، رقم  -

 م،2122-1-1تاريخ بwww.qistas.com  الموقع:، 1441/2111قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  -

 م،2122-1-1تاريخ بwww.qistas.com  الموقع:، 1441/2111قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  -

 م،2122-1-1تاريخ بwww.qistas.com  الموقع:، 1611/2113قرار محكمة التمييز الَردنية رقم  -

 1275/112رار محكمة التمييز الَردنية رقم ق -

 ، منشورات مركز عدالة.2111/2/25ت 2111/1116قرار محكمة العدل العليا رقم  -

 الفني لهيئة قضايا الدولة.  المكتب (.2115) 2111:2114المحكمة الإدارية العليا من أحكام -

 2112ولغاية ديسمبر  1221من يناير مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الفتوى والتشريع، الفترة  -
 2117، 5بخصوص الموظف والوظيفة العامة ج

http://www.qistas.com/
http://www.qistas.com/
http://www.qistas.com/
http://www.qistas.com/
http://www.qistas.com/
http://www.qistas.com/
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 1275لعام  11434المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم  -

 .2121( لسنة 2نظام الخدمة المدنية رقم ) -

 المراجع العربية: ثانياً 

م الخاص، ( قانون العقوبات اللبناني القس1222أبو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم، سليمان )
 المؤسسة الجامعية للدراسات.

، دار الكتب 5شرح كنز الدقائق، ج -)د ت(، البحر الرائق ابن نجيم، زين الدين المصري الحنفي
 العربية الكبرى، مصر

 الَردن.الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية،  أحكام(، 1271أبو حسان، ممد )

أهل السلطة بشأن القرار الإداري دراسة مقارنة، دار (، تخاصم 2116أبو زيد، محمد عبد الحميد )
 النهضة العربية القاهرة.

( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي 2114ابو عامر، محمد زكي وعبد المنعم، سليمان )
 الحقوقية.

رسالة (، اثبات عيب الانحراف في السلطة دراسة تحليلية، 2115احمد، عبد العظيم عبد القادر )
 .1ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

(. المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، دار الجامعة للنشر، 2114إمام، محمد كمال الدين )
 الاسكندرية

(. النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي، دار النهضة 2113أيوب، محمد أحمد مصطفى )
 العربية

 ( الموظفون العموميون بالمغرب، دار توبقال للنشر الدار البيضاء2112در )باينة، عبد القا

(، تعريف وخصائص عيب الانحراف في استعمال السلطة، مجلة الحقوق 2111)مياسه بلطرش، 
 .272 – 266(، 1) 11والعلوم الإنسانية، 

 الكويتي، الكويت(. النظام الوظيفي في ظل قانون الخدمة المدنية 2114بهبهاني، سلوى فيصل )



131 
 

(، الجرائم المضرة بمصالح العامة، الناشر: منشأة المعارف، الاسكندرية: 1216بهنام، رمسيس )
 مصر

 (، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، الاسكندرية1271رمسيس )بهنام، 

ة ، رسالة ماجستير، كلي-والمكافحةاليات الوقاية -(، جـــــريمة استغـــــلال النفـــــوذ 2113بوزيد، شباح )
 1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

(، جريمة استغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام السعودي، 2115تاج الدين، مدني عبد الرحمن )
بحث منشور في مجلة الإدارة العامة يصدرها معهد الإدارة العامة، الرياض، المجلد الخامس 

 الثالث.والاربعون، العدد 

ر دفات الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرار الإداري، (،2117تاج، عطا الله )
 .22 – 13(، 16السياسة والقانون، )

 (، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر.1221الجبوري، ماهر صالح علاوي )

السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في (، اساءة استعمال 2112الجريش، سليمان بن محمد )
 السعودية، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الَمنية، السعودية.

 .بيروت ،(، الإجرام وسياسة مكافحته، دار النهضة العربية1223جعفر، علي محمد )

 الرشاد الحديثة. (، جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي، دار1213جويبيد، احمد )

 (، جرائم الاحتيال الَساليب الوقاية والمكافحة، الرياض.2111الجيوش، الطاهر جليل )

 (، الوقاية والتأهيل والمكافحة للجرائم المستحدثة1222الجيوش، الطاهر حليل )

 .شركة الحر للطباعة بغداد ،(، شرح قانون العقوبات القسم العام1222الحديثي، فخري )

(، شرح قانون العقوبات: القسم العام، 2111فخري عبد الرزاق، والزعبي خالد حميدي ) الحديثي،
 ، دار الثقافة، عمان.2ط

 (. شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان.1214حسني، محمود نجيب )

ضة لنه(، شرح قانون العقوبات اللبناني: القسم العام، بيروت: دار ا1214حسني، محمود نجيب )
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 العربية. 

( شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، 2117حسني، محمود نجيب )
 الإسكندرية

 ( الجرائم الماسة بالنزاهة، الهيئة المصرية القاهرة.1217عزت ) ،حسين

 (، القرارات الإدارية، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية.2112الحلو، ماجد )

 دون سنة( جرائم استغلال النفوذ، بحث منشور في جامعة بغدادبخلف )حمد، ميسون 

 (، القانون الإداري، الناشر: دار الثقافة للنشر2117الخلايلة، محمد على. )

 (، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع.2117الخلايلة، محمد علي )

 حة"، مقالة علمية، الَنترنت.(، معنى التجاوز في الإبا2117الرزاق ) خلف، سامية عبد

(، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والَردني، رسالة 2111خلف، محمد نوري )
 ماجستير، جامعة الشرق الَوسط.

 الدرة، ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص

 بيروت. ، دار الكتب العلمية،7الرعيني، الحطاب )د ت(، مواهب الجليل، ج

(، جريمة قبول الواسطة في التشريع الَردني 2116الرقاد، مشعل محمد؛ والكساسبة، فهد يوسف )
 1، العدد43، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد-دراسة مقارنة-وإشكالية التطبيق

 ، عمادة البحث العلمي/ الجامعة الَردنية.1112-22ص

 والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية(، الجريمة 1273بهنام ) ،رمسيس

 ، دار الفكر العربي4(، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط 1272رؤوف عبيد، )

(، جريمة استغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين 2114الريكاني، محمد علي عزيز. )
 الدولي والوطني )دراسة مقارنة(، بيروت: حلب الحقوقية.

(، السياسة الجنائية للمشرع العراقي في مواجهة جرائم الفساد، مجلة المنصور 2116الزبيدي، نوار )
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(25.) 

 ( جريمة استثمار الوظيفة؛ دار الثقافة عمان.2111الزعبي، مخلد ابراهيم )

ن أعمالها الضارة في القانون العراقي ع(، دعوى مسؤولية الدولة 2113الزهيري، رياض عبد عيسى )
 المقارن و 

 .الجنائي القصد(، 1252) المهيمن بكر سالم، عبد

 ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1261سرور، احمد فتحي )

 ( الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص. دار النهضة العربية. القاهرة.1215سرور، احمد فتحي )

 انون العقوبات القسم الخاص. مكتبة السنهوري، بغداد ( ق2112السعدي، واثبة داود )

 العامة، دار الثقافة للنشر بالمصلحة( شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة 2111السعيد، كامل )
 والتوزيع

، عمان: دار 3(، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ""دراسة مقارنة"". ط2111السعيد، كامل )
 الثقافة.

في القرار الإداري  الاختصاص(، تصحيح عيب عدم 2117العليم ) الحكيم عبد بان عبدسلامة، شع
القضاء الإداري المصري، المجلة القانونية متخصصة  أحكامدراسة تحليلية مقارنة في ضوء 

  ISSN: 2537 - 0758في الدراسات والبحوث القانونية، )

 .الإداريةسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات 

، 1(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج1256) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
 المطبعة الإسلامية، طهران.

العامة في القانون المصري، المكتب الجامعي  بالمصلحة( جرائم المضرة 1221شاذلي، فتوح عبد الله )
  الحديث، الاسكندرية

 ، الاسكندريةدار المطبوعات الجامعية، مدونة قانون العقوبات( 2112)مصطفى شاذلي، ال

 ( دراسات في الوظيفة العامة، مطبعة الجامعة الَردنية1221الشنطاوي، علي خطار )
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( التفويض الإداري في القانون السوداني؛ مطابع السودان للعملة، 2111الشيخ، حسن عيسى )
 .الطبعة الاولى، الخرطوم

( الفساد الإداري وأثره على الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين الشريعة 2116)صالح، جمعه قادر 
 والقانون، منشورات زين الحقوقية.

 .( الحماية الجنائية للموظف العام، عمان، دار الحامد2114صباح، مصباح، محمود سليمان )

 نشر.( شرح قانون الجزاء الكويتي، المكتبة الشرطية لل1262الصرفاوي، حسن صادق )

 .(، الوقاية من الجريمة، دار الطبع بيروت2111طالب، أحسن )

كويتي، دراسة تحليلية لَحكام القضاء ال -الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي، عادلالطبطبائي، 
 .مجلس النشر العلمي، الكويت

وآخرون،  ه(، الخلاف، تحقيق سيد علي الخراساني1417الطوسي، أبي جعفر بن محمد بن الحسن )
 .، مؤسسة النشر الاسلامي، قم5ج

(، وقف تنفيذ الحكم الجنائي وجريمة الامتناع عن تنفيذه، دار الفكر 1224) عابدين، محمد احمد
 الجامعي، الاسكندرية.

 ( المبادئ العامة للقرار الإداري، دار وائل.2114العبادي، محمد حميد الرصيفان )

ة العامة لقانون العقوبات، بدون طبعة، بيروت: منشورات (، النظري2113عبد المنعم، سليمان )
 الحلبي.

(، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دار الفكر 1273عثمان، محمد مختار )
 .العربي، القاهرة

 .ه(، الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم1412) العسكري، أبو هلال

(، النظرية العامة للتدابير والخطورة الاجرامية، مجلة العلوم القانونية 1271علي، يسر انور )
 ، مطبعة جامعة عين شمس القاهرة.13، س1والاقتصادية، ع

 ( شرح قانون موظفي الحكومة، دار الفكر العربي.1256عمران، محمد علي رسلان )
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 العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية. القسم -(، قانون العقوبات 1215عوض، محمد )

(، القانون الجنائي مبادئ الاساسية ونظرياته العامة في التشريعين 1263عوض، محمد محي الدين )
 المصري والسوداني، المطبعة العالمية، القاهرة

يلية دراسة تحل-(: جريمة استغلال النفوذ في القانون الفلسطيني والجزائري 2116) ، ساميغنيم
 رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق. -مقارنة

(، دولة القانون ودور القضاء الاداري في تكريسها في الجزائر. مذكرة 2111قاضي، أنيس فيصل، )
 .لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة

القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، (، قانون العقوبات 2112القهوجي، علي عبد القادر )
 بيروت.

سلسلة أدلة الحوكمة  –(. معالجـة تضارب المصالـح فـي القـطـاع العــام 2115كاردونــا، فرانسيســكو )
، النرويج: منشورات ركز النزاهة في قطاع الدفاع، ترجمة: منظمة حلف شمال 1. ط-2الرشيدة

 الَطلسي "الناتو".

 (، جرائم الفساد، عمان: دار الرسالة العالمية. 2111) الكيلاني، فاروق 

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 3(، شرح قانون العقوبات: القسم العام، ط،2111المجالي، نظام )

 (. شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان.2112المجالي، نظام توفيق )

  .لإداري في الوظيفة العامة؛ دار الثقافة، عمان(، التأديب ا2114محارب، علي جمعة )

 العامة دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. بالمصلحةمحمد، عوض )بدون سنة( الجرائم المضرة 

(، عيوب القرار الإداري في القانون السوداني، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم، 2111محمد، منى )
 السودان.

الانحراف  أوالقوة  استعمال(، مسؤولية الإدارة عند التعسف في 2117)المخزومي، وليد مرزة حمزة 
جامعة بغداد العدد الخاص  –، مجلة العلوم القانونية / كلية القانون -دراسة مقارنة–فيها 
 115: ص151، ص2117الجزء الثاني -الثالث
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(. " معالجـة تضارب المصالـح فـي القـطـاع العــام 2015) "CIDS)مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع "
، النرويج: منشورات ركز النزاهة في قطاع الدفاع، 1. ط-2سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة –

 )ترجمة: منظمة حلف شمال الَطلسي "الناتو"

 ( القانون الإداري، مطابع جامعة بغداد، بغداد.1271منصور، شاب توما )

 2(، إثبات عيب الانحراف في استعمال السطلة، المجلة القانونية، 2121)المنيفي، عبد الرحمن 
(6 ،)1272-2112. 

( استغلال الموظف العام لسلطته ونفوذه الفقه الاسلامي والنظام، 1222موزع، عبد الواحد احمد ) 
 رسالة ماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.

 النفوذ، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين(. (: جرائم استغلال 2114ميسون حمد ) 

العامة، الناشر منشاة المعارف  بالمصلحة( الوسيط في الجرائم المضرة 2114نصر، محمود ) 
 الاسكندرية.

,الاسكندرية, 1( الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة,ط2113عبد العزيز,عبد المنعم خليفه )
 المعارف.

 ، عمان: دار الثقافة.7(، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط2121)نظام، توفيق المجالي  

 .، دار الفكر2النووي، محي الدين )دون تاريخ(، المجموع في شرح المهذب، ج 

 4(، حالات الانحراف في استعمال السلطة، مجلة العلوم القانونية، 2111الهاشمي، عبد الرحمن ) 
(1 ،)475 – 517. 

(، عيب الانحراف في استعمال السلطة على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي 2115الهيني، محمد ) 
 .26-17(، 2الإداري، مجلة العلوم القانونية، )

(: تجريم استثمار الوظيفة دراسة مقارنة في القانون الَردني 2112الوعلان، راشد عيد مرزوق ) 
 رسالة ماجستير بجامعة الشرق الاوسط   –دراسة مقارنة -والكويتي
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